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ملخص بحث تصرفات العميل والوسيط

الناشئة عن تعاقدهما في البورصة

هـــذا البحـــث بعنـــوان »تصرفـــات العميل والوســـيط الناشـــئة عن 
تعاقدهمـــا في البورصـــة« ســـلطت الضـــوء فيـــه على جانـــب مهم من 
التعامـــات في البورصـــة، وقـــد جـــاء في مقدمـــة وتمهيـــد وخمســـة 

وخاتمة. مباحـــث 
وقد عرف البحث التصرف والعقد والبورصة والعميل والوســـيط، 
وذكـــر إجـــراءات التـــداول، وبين أن الوســـيط يعمل بعمولة، ويشـــترط 
أن تكـــون معلومـــة، وإذا كانت الوســـاطة على صـــورة مضاربة، فلابد 

أن تكـــون هذه العمولة نســـبة مشـــاعة من الأرباح.
وبـــن أن للعميـــل أن يطلـــق الأمر للوســـيط دون تقييد، فـــإذا كان 

مقيـــداً فلابـــد من مراعـــاة القيد.
وبين أنه إذا كانت العلاقة بين العميل والوســـيط قرضا، فلا يجوز 
اشـــتراط أخذ فائدة عليه، ولا اشـــتراط أن تتم عمليات البيع والشراء 
عنده، وللوسيط أن يأخذ مبلغا مقطوعا مقابل التكلفة الفعلية لأتعابه.
وإذا كانـــت العلاقـــة بينهمـــا بيعاً، فأخذ رســـوم عليه، أو اشـــتراط 
أن تتـــم عمليـــات البيـــع والشـــراء عنـــده هو مـــن قبيل اشـــتراط عقد 

معاوضـــة في عقـــد معاوضـــة، وفيه خلاف.
وبـــن البحـــث أن اشـــتراط الوســـيط أخـــذ رســـوم علـــى تبييـــت 

الصفقـــة لا يجـــوز.
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تصرفات العميل والوسيط الناشئة عن تعاقدهما في البورصة

وأنه يصح أن يرهن الوسيط محل المتاجرة.
وأنـــه لا يجـــوز انتفـــاع الوســـيط بمـــال العميـــل المرهـــون عنده في 

حـــالات، ويجـــوز في حـــالات موضحـــة في البحـــث.
وأنـــه يصح طلب المرتهن بيع الرهـــن، مالم يتفقا على خلاف ذلك.

وأن للوسيط مطالبة العميل بأن يسدد دينه أو بعضه.
وأنه يجوز للوسيط بيع الرهن بإذن العميل. 

وأن أربـــاح العميـــل مـــن ملكه محـــل الرهن تكون رهنـــاً مع أصلها، 
مـــا لم يأذن الوســـيط للعميـــل بأخذها، فإن تركهـــا العميل كانت رهنا 

أصلها. مع 

* * *
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المقدمة

الحمـــد لله رب العالمـــن، والصلاة والســـام على أشـــرف الأنبياء 
والمرســـلين، نبينـــا محمـــد وعلى آلـــه وصحبه أجمعـــن؛  أما بعد: 

فمن خصائص الشـــريعة الإســـامية التي تميزهـــا عن غيرها من 
الشـــرائع كونهـــا الخاتمـــة؛ ولذا جاءت شـــاملة مبينة لـــكل ما يحتاجه 

النـــاس في أمور حياتهم.
ولا شـــك أن الناس تتجدد حاجاتهم، وتنزل بهم أمور لــــم يعهدوها 
مـــن قبـــل، فيحتاجـــون إلـــى علمائهـــم ليكشـــفوها لهم، فيقـــوم هؤلاء 

العلمـــاء ببـــذل الجهد لبيان حكم الشـــرع في هـــذه النازلة.
ومـــن النـــوازل التي جـــدت عنـــد المســـلمين: التعامل في الأســـواق 

الحديثة. الماليـــة 
وهــــذا التعامـــل متشـــعب متداخل، ممـــا يحُتاج معه إلى تـجزئــــته 

ورد مســـائله إلـــى أصولها ليتبـــن حكمه.
ومن أجزاء هذا التعامل: التصرفات التي تحدث بين أفراده.

وللإســـهام في كشـــف هذه التصرفات وردها إلـــى أصولها الفقهية 
رغبـــت أن أبحـــث هذه المســـألة بعنـــوان )تصرفات العميل والوســـيط 

الناشـــئة عن تعاقدهمـــا في البورصة(.

■ أهمية الموضوع وأسباب الكتابة فيه:	
يمكـــن تلخيـــص أهمية الموضـــوع وأســـباب الكتابة فيه فيمـــا يأتي:

١١ التعامـــات في البورصة يكتنفها شـــيء مـــن الغموض، وتجري .
حســـب أنظمة وأعراف، فكان فيها إشـــكالات شـــرعية كثيرة؛ 
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لكونهـــا غيـــر إســـامية المصدر؛ فكانـــت تحتاج إلـــى نظر من 
علمائنـــا الأجـــاء الذيـــن يمتـــازون بالتجـــرد في الحكـــم دون 
تطويـــع للنصـــوص الفقهيـــة أو البحـــث عن حيل للخـــروج من 
مشـــكلة لهـــا أبعادهـــا علـــى الفـــرد والمجتمـــع؛ فكانـــت هـــذه 
الدراســـة خدمـــة يســـيرة للعلـــم وأهلـــه؛ لعلهـــم يجـــدون فيها 

بعض مـــا يحتاجـــون إليه.
٢٢ كثـــرة الأســـئلة عـــن هـــذا الموضـــوع، ولاســـيما مـــع انتشـــاره، .

وســـهولة الدخـــول فيـــه؛ حيث لا يحتـــاج إلى رأس مـــال كبير، 
ولا إلـــى جهـــد كبير. 

٣٣ إن هذا الموضوع لا يزال -حســـب اطلاعـــي- لم يبحث البحث .
المستوفى. الشرعي 

■ تقسيمات البحث:	
انتظمـــت خطـــة البحـــث في مقدمـــة، وتمهيـــد، وخمســـة مباحث، 

. وخاتمة
□ فيـــه، 	 الكتابـــة  الموضـــوع، وأســـباب  وفيهـــا أهميـــة  المقدمـــة: 

ومنهجـــه. البحـــث،  وتقســـيمات 
□ التمهيد: 	

     وفيه مطلبان: 
○ المطلب الأول: تعريف البورصة، والعميل، والوسيط.	
○ المطلب الثاني: إجراءات التداول في البورصة.	

□ المبحث الأول: تقدير عمولة الوسيط.	
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□ المبحث الثاني: أوامر العميل للوسيط.	
□ المبحـــث الثالـــث: اشـــتراطات الوســـيط علـــى العميـــل، وفيـــه 	

مطالب: أربعـــة 
○ المطلب الأول: اشتراط فتح العميل حساباً عند الوسيط.	
○ المطلب الثاني: اشتراط الوسيط فائدة على القرض.	
○ المطلـــب الثالـــث: اشـــتراط الوســـيط أن تتـــم علميـــات البيـــع 	

والشـــراء عـــن طريقه.
○ المطلب الرابع: اشـــتراط الوســـيط أخذ رســـوم على تبييت 	

الصفقة.
□ المبحث الرابع: رهن محل المتاجرة، وفيه مطلبان:	

○ المطلب الأول: مشروعية رهن محل المتاجرة.	
○ المطلب الثاني: انتفاع المرتهن بالرهن.	

□ المبحـــث الخامـــس: التصرفـــات المصاحبـــة للربح والخســـارة، 	
مطلبان: وفيـــه 

○ المطلب الأول: تصرفات العميل أو الوسيط عند الخسارة.	
○ المطلب الثاني: تصرفات العميل أو الوسيط عند الربح. 	

□ الخاتمـــة: جعلـــت في نهايـــة البحـــث خاتمـــة بينـــت فيهـــا أهم 	
النتائـــج التـــي توصلـــت إليها.

■ منهج البحث:	
١١ تصور المسألة المراد بحثها تصوراً دقيقاً قبل بيان حكمها..
٢٢ إذا كانـــت المســـألة من مواضع الاتفاق ذكـــرت حكمها بدليله، .

مـــع توثيق ذلك.
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٣٣ إذا كانت المســـألة من مســـائل الخلاف، ذكـــرت الأقوال فيها .
بعـــد تحقيـــق الأقـــوال، وصحـــة النســـبة فيهـــا، وتوثيقها من 

كتـــب المذهب نفســـه، مـــع الترجيح، وبيان ســـببه.
٤٤ عنـــد عـــرض الأقوال في المســـألة المختلـــف فيها، أذكـــر القول، ثم .

أذكـــر دليلـــه، ووجه الاســـتدلال، وما نوقش به، ومـــا أجيب به عن 
رت المناقشـــة بنوقش، أو صدرت الإجابة  هذه المناقشـــة، فإن صدَّ
رتهمـــا بيناقش أو  بأجيـــب فالمناقـــش أو المجيب غيـــري، وإن صدَّ

يجـــاب، فالمناقـــش أو المجيب أنـــا، ثم بعد ذلك أذكـــر الراجح.
٥٥ عــــزو الآيات القرآنيـــة الواردة في البحث إلى ســـورها؛ وذلك .

ببيان اســـم الســـورة، ورقم الآية.
٦٦ تخريـــج الأحاديث النبوية والآثار عند أول ورودها في البحث، .

مع بيـــان درجتها إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما.
٧٧ لــــم أترجم للأعلام الـــوارد ذكرهم رغبـــة في الاختصار في مثل .

البحوث. هذه 

وفي الختـــام أســـأل الله  أن يغفر لي مـــا حصل مني في هذا البحث 
مـــن التقصيـــر والزلـــل، وأن يجعـــل هذا البحث عند حســـن ظن مـــن قرأه.
فـــإن يكن كذلك فمـــن الله، وأحمده على ذلـــك، وإن يكن غير ذلك 
فمنـــي ومن الشـــيطان، وأســـتغفر الله. وصلى الله علـــى نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه وســـلم.

* * *
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التمهيد

وفيه مطلبان:

■	 المطلب الأول: تعريف البورصة، والعميل، والوسيط.
■	 المطلب الثاني: إجراءات التداول في البورصة.

المطلب الأول

تعريف البورصة، والعميل، والوسيط

■ تعريف البورصة:	
البورصـــة ســـوق تختلف عـــن غيرها من الأســـواق، فإذا كانت الأســـواق 
تعرض فيها البضائع والســـلع، ويتقابل فيها البائع والمشـــتري، فإن البورصة 

ليـــس فيها شـــيء من ذلك، بل يتم فيهـــا تـــداول أوراقٍ مالية، ونحوها.
ويمكـــن تعريف البورصة بأنها: )ســـوق منظمة، تقـــام في مكان ثابت، 

يتولـــى إدارتهـــا والإشـــراف عليها هيئة لهـــا نظامها الخـــاص تحكمها 
لوائـــح وقوانـــن وأعـــراف وتقاليـــد، يؤمهـــا المتعاملـــون في الأســـهم 
والســـندات مـــن الراغبين في الاســـتثمار، والناشـــدون الاســـتفادة من 
تقلبـــات الأســـعار، تنعقـــد جلســـاتها في المقصـــورة يومياً، حيـــث يقوم 

الوســـطاء الماليـــون بتنفيذ أوامـــر البائعين والمشـــترين()1(.

المال، ص: )94(، الأسواق  المالية وأسواق  المالية، ص: )27(، الأوراق  انظر: أسواق الأوراق  	(((
من  المالية  الأوراق  المالية،ص)8(،بورصة  الأوراق  بورصة   ،)447( ص:  المالية،  والمؤسسات 

منظور إسلامي،ص)30(.
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■ وتختلف البورصة عن الأسواق العادية بما يأتي:	
١١ التعامـــل في الأســـواق العادية يتم على ســـلع موجـــودة حقيقة .

ومنظـــورة، أمـــا في البورصة فلا توجد الســـلع.
٢٢ في الســـوق العاديـــة يتـــم التعامـــل حســـب مـــا يتفـــق عليـــه .

العاقـــدان، أمـــا في البورصـــة فهناك أنظمة خاصة وشـــروط 
معينـــة يتـــم التعامـــل مـــن خلالها.

٣٣ في الســـوق العاديـــة يتم التعامل مع جميع أنواع الســـلع، بينما .
في البورصـــة يتـــم التعامـــل مع أشـــياء خاصة ووفق شـــروط 

. معينة
٤٤ المتعامـــل في البورصـــة يريد من بيعه وشـــرائه الاســـتفادة من .

فرق الســـعر، ولا يريد ما اشـــتراه للاحتفـــاظ به)1(.

■ تعريف العميل:	
العميـــل لغة: العـــن والميم والـــام: أصل واحد صحيـــح، وهو عام 
في كل فعـــل يفعـــل، وعمل فلان العمل يعملـــه، فهو عامل، إذا فعله عن 
قصـــد، واســـتعمل فلان غيـــره وأعمله إذا ســـأله أن يعمـــل له، ورجل 
عمـــول: أي كســـوب، ومطبوع على العمـــل، والعمل: المهنـــة، والتعميل: 

توليـــة العمـــل، والعميل: من يعامل غيره في شـــأن من الشـــؤون)2(.

انظر: أحكام السوق، ص: )566(، سوق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي، ص: )56(،  	(((
البورصة وأفضل الطرق في نجاح الاستثمارات المالية، ص: )219(.

البلاغة، ص )313 (، مختار الصحاح، ص )455(،  اللغة )145/4 (، أساس  انظر: مقاييس  	(((
لسان العرب )474/11- 478 (، القاموس المحيط، ص  )1339(، المعجم الوسيط، ص: )628(.
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العميـــل اصطلاحـــاً: يقصد بـــه من يعمل في شـــراء الأدوات المالية 
وبيعهـــا في ســـوق التـــداول، ويمكـــن أن يقـــوم بهذا العمل بنفســـه دون 

حاجـــة إلـــى وســـيط، وربما تعامل بذلـــك عن طريق وســـطاء)1(.
وهـــذا العميـــل يمكن أن يكون بائعاً، ويمكن أن يكون مشـــترياً، على 
أنـــه لا يوجد عميل في ســـوق التداول يوصـــف بأحدهما فقط، بل هو 

بائع أحياناً ومشـــترٍ أحياناً أخرى. 
ويطلق على العميل أيضاً اسم التاجر، واسم المستثمر. 

ويمكن أن يكون العميل تاجراً لنفسه، ووسيطاً لغيره.

■ تعريف الوسيط:	
الوســـيط لغة: الواو والســـن والطاء بناء صحيح يـــدل على العدل 

والنصـــف، ويطلق في اللغة على: 
١١ الحســـيب، يقـــال فـــان وســـيط في قومـــه إذا كان أوســـطهم .

نســـباً، وأرفعهـــم مجداً.
٢٢ العـــدل الخيـــار، ومنـــه قـــول الله تعالـــى: ﴿ ڤ  ڤ  ڤ  .

.)2(﴾ ڤ.... 

٣٣ المتوسط بين المتخاصمين. .

انظر: النقود والبنوك والأسواق المالية، ص: )46(، المؤسسات المالية، ص: )6-7(، الأوراق  	(((
المالية وأسواق المال، ص: )104(، أسواق الأوراق المالية، ص: )123(. 

سورة البقرة، الآية رقم )143(. 	(((
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٤٤ المتوسط بين المتعاملين)1(..
الوســـيط اصطلاحـــاً: هو من يقـــوم ببيع وشـــراء الأدوات المالية في 

ســـوق البورصة نيابة عـــن العملاء. 
ويطلق على الوسيط أيضاً اسم: السمسار)2(.

انظر: مقاييس اللغة )108/6 (، أساس البلاغة، ص )498 (، مختار الصحاح، ص )720 (،  	(((
لسان العرب )426/7- 432 (، القاموس المحيط، ص: )893، 894 (، المعجم الوسيط، ص: 

 .)1031(

انظر: معجم المصطلحات التجارية والمصرفية، ص: )335(، النقود والبنوك والأسواق المالية  	(((
ص: )45(، المؤسسات المالية ص: )6(، الأوراق المالية وأسواق المال ص: )104(.   
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المطلب الثاني

إجراءات التداول فـي البورصة

١١ يفتـــح العميـــل حســـاباً عنـــد الوســـيط؛ لكـــي يتمكن مـــن البدء .
بالمتاجـــرة، والوســـيط يمكـــن أن يكـــون بنـــكاً أو شـــركة أو فـــرداً.

٢٢ يضع العميل مبلغاً من المال في هذا الحساب، ويسمى الهامش..
٣٣ يمـــول الوســـيط العميل بمبلغ من المال يضعه في هذا الحســـاب، .

ويســـمى الرافعـــة الماليـــة )المارجـــن(، قد يكـــون هـــذا المبلغ  من 
الوســـيط نفســـه، وقـــد يكون الوســـيط التـــزم بتحصيـــل قرض 

للعميـــل من جهـــة أخرى.
وقـــد يكـــون هـــذا المبلغ  موجـــوداً حقيقة في حســـاب العميل، 
وقـــد لا يوجـــد في حســـاب  العميل نقـــوداً حقيقيـــة، وإنما يلتزم 

لـــه الوســـيط بالدفع عنه.
وهـــذا التمويـــل مـــن الوســـيط إمـــا أن يكـــون علـــى ســـبيل 

الإقـــراض للعميـــل، أو يكـــون علـــى ســـبيل البيـــع الآجـــل.
وفائـــدة الوســـيط هنـــا: أنــــه إن كان قـــد أقـــرض العميل فإنه 
ســـيقرضه بفائـــدة، ســـواء كان أقرضـــه مـــن مالـــه مباشـــرة، أو 
أقرضـــه من قـــرض اقترضه من البنك بفائـــدة، فأقرضه العميل 
بفائـــدة أعلـــى، وإن لـــم يكن القرض بفائدة فيســـتفيد الوســـيط 

من عمولـــة الوســـاطة ونحوها، كما ســـيأتي.
وإن كان باعه بيعاً آجلًا، ففائدته ظاهرة بزيادة الثمن مقابل الأجل. 
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وقـــد يحـــدث أن بعض الوســـطاء لا يمـــول العميـــل مبلغاً من 
المـــال، بـــل يجعـــل العميل يتاجر بمال نفســـه، وبذلـــك تكون هذه 

المعاملـــة خالية مـــن الرافعة الماليـــة )المارجن(. 
وفائدة الوســـيط هنا: ما يحصل عليه من عمولة السمســـرة، 

بالإضافة إلى فروق الأســـعار بين البيع والشـــراء.
ويحـــدث أحياناً أن الوســـيط يتاجـــر بأموال العميـــل دون أن 
يقدم له تمويلًا، ويأخذ منه رســـوماً ســـنوية على فتح الحســـاب 

عنـــده، كمـــا يأخذ منه نســـبة مئوية مـــن الأرباح. 
وفائـــدة الوســـيط هنـــا ظاهـــرة مـــن أخـــذه للرســـوم، ومـــن أخذه 
النســـبة المئوية من الأربـــاح. وبعضهم قد لا يأخذ رســـوماً على فتح 
الحســـاب، فتكـــون فائدتـــه فقط في أخذ نســـبة مئوية مـــن الأرباح.
وبعضهم يكتفي بما يحصل له من فروق الأسعار بين البيع والشراء.

٤٤ تمويل الوسيط للعميل  يتم بإحدى  طريقتين: .
 أ( أن يقرضـــه مبلغـــاً مـــن المـــال يجعلـــه في حســـابه، ويجعل هذا 
المبلـــغ المقـــرض هو محـــل المتاجـــرة، دون أن يســـتخدم العميل 
المبلـــغ الـــذي دفعـــه هـــو، ويبقـــى مـــا دفعـــه العميـــل رهنـــاً لا 

يتصـــرف بـــه العميل. 
والمبلـــغ الذي يدفعه الوســـيط يختلف من وســـيط إلـــى آخر، فربما 

أعطـــى العميل ضعف مـــا دفع، وربما أعطـــاه مائة ضعف. 
 ب( أن يقرضـــه مبلغـــاً مـــن المـــال، أو يبيع عليه بالآجـــل، ويضيف 
هـــذا المبلـــغ إلى ما دفعـــه العميل، فيكـــون المالان محـــل المتاجرة. 
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وتحدد نســـبة المال الذي يدفعه الوســـيط بنســـبة معينة إلى 
مـــا دفعـــه العميـــل، حيث يمكـــن أن يدفـــع العميـــل )50 %( من 

قيمـــة الصفقة، ويتكفل الوســـيط بالباقـــي، وهكذا. 
٥٥ يشـــترط الوســـيط أن تتـــم عمليات البيع والشـــراء عـــن طريقه، .

مـــن ذلك:  وفائدته 
أ( أن يراقـــب تعامـــات العميـــل؛ بحيـــث يمكنه أن يتدخـــل بالبيع 

متى مـــا اقتضـــت الحاجة.
ب( ما يحصل عليه من عمولة مقابل هذه الوساطة. 

 ،)spread( مـــا يحصـــل عليـــه مـــن فائـــدة في فـــروق الأســـعار )ج
وهـــو الفارق بين ســـعر الشـــراء والبيـــع، أو ما يســـمى بالطلب 
والعـــرض، فهـــذا الهامش في الربح يذهب إلى الوســـيط نتيجة 

فتـــح عمليـــة البيع والشـــراء من خلال حســـابه.
د( يأخذ نسبة معينة على العمليات التي يجريها.

وقد يحدث أحياناً أن الوسيط لا يأخذ عمولة ولا فروق أسعار، 
وإنما يشـــترط أن يأخذ التكلفة الفعلية لأتعابه في هذه الوســـاطة.

٦٦ يرهـــن الوســـيط محـــل المتاجـــرة، فيرهنـــه كاملًا -الـــذي دفعه .
العميل، والذي دفعه الوســـيط- إلا أن الوســـيط يتيح للعميل أن 
يتصـــرف بهـــذا المبلـــغ بالمتاجرة لكـــن من طريق الوســـيط فقط، 

كما أن الوســـيط ينتفـــع بهذا المبلـــغ المرهون.
٧٧ يبدأ العميل بنفســـه، أو عن طريق الوســـيط بعملية المتاجرة، فيشتري .

بهذا الرصيد ويبيع، مســـتفيداً من فارق الســـعر بين البيع والشراء.
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٨٨ تجـــري عمليـــة البيـــع والشـــراء للعمـــات دون قبـــض حقيقـــي .
للعملتـــن المباعة والمشـــتراة، فـــا يوجد تقابض  يـــداً بيد، وإنما  
الـــذي يوجـــد قيـــود محاســـبية، فتقيـــد هـــذه العملـــة بحســـاب 
المشـــتري وتقيـــد الأخـــرى في حســـاب البائـــع، وهـــو ما يســـمى 

المصرفي. بالقيـــد 
وقـــد يحـــدث أحياناً أن يكـــون البيع بالأجـــل، فتقيد أحدهما 
في حســـاب أحـــد المتبايعـــن وتؤجل الأخـــرى، وأحيانـــا قد يكون 

التأجيـــل للعملتين معاً.
٩٩ يطالـــب الوســـيط العميـــل بـــأن يغلـــق  الصفقة في اليوم نفســـه، .

فـــا تبيـــت العقـــود أكثر من 24 ســـاعة، فـــإن لم يفعـــل فإنه قد 
يدفـــع رســـوم التبييـــت، وهـــي الفارق بين معـــدل الفائـــدة لعملة 
الأســـاس، والعملـــة المقابلـــة )إن كان التعامـــل بالعمـــات(، ويتم 
إضافتهـــا إلى حســـاب العميـــل، أو خصمها منه يومياً في ســـاعة 

اليوم. مـــن  معينة 
وهذا يعني: أن العميل يمكن أن يربح هذه الفائدة أو أن يدفعها.

١٠١٠ قــــد يوجد في المتاجرة ما يســـمى بالبيع القصيـــر أو )البيع على 
المكشـــوف(، وهـــو: أن يقوم شـــخص ببيـــع أداة ماليـــة لا يملكها 
عـــن طريق اقتراضها من الوســـيط أو من غيـــره، مقابل الالتزام 

بإعادة شـــرائها وتســـليمها للمقرض في وقـــت محدد )1(.

انظر: التحليل الفني والأساسي للأوراق المالية، ص: )189، 190(، المال والاستثمار في الأسواق  	(((
المالية، ص: )101(، بورصة الأوراق المالية، ص: )54(، مبادئ الاستثمار، ص: )53،54(.
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وهـــدف البائـــع في هذا النوع مـــن البيع الاســـتفادة من فروق 
الأســـعار، فـــإذا توقع انخفاض ســـعر الأداة المالية في المســـتقبل، 
أمـــر الوســـيط أن يبيعهـــا لـــه على المكشـــوف مع أنـــه )أي البائع 
لا يملكهـــا(، فيقوم الوســـيط بإقراضه هـــذه الأداة، أو يقترضها 
لـــه مـــن طرف آخر، وربمـــا كانت عند الوســـيط رهنـــاً عنده من 
غيـــر هـــذا البائـــع، ثم يقـــوم الوســـيط ببيـــع هـــذه الأداة المالية، 
فـــإذا حـــدث مـــا توقعه البائـــع من انخفـــاض ســـعر الأداة، طلب 
مـــن الوســـيط شـــراءها ثم ردها للمقرض )ســـواء كان الوســـيط 
أو غيـــره(، وبالتالـــي يكون اســـتفاد من فرق الســـعر بـــن عملية 

الشـــراء)1(. البيع وعملية 
١١١١ قـــد يوجد في المتاجرة ما يســـمى ببيع الخيار، وهـــو: عقد يعطى 

لحامله الحق في شـــراء أو بيع ورقة مالية في تاريخ لاحق، وبســـعر 
محـــدد وقـــت التعاقد، علـــى أن يكون لمشـــتري الاختيار الحق في 

التنفيذ مـــن عدمه، وذلك مقابل مكافـــأة يدفعها للبائع)2(.
وبذلك يتبين أن هذه العقود تكون على حق مجرد)3(.

١٢١٢ قــــد يوجد في المتاجرة ما يســـمى بالعقود المستقبلية، وهي عقود 
يتـــم الاتفاق فيها على شـــراء أو بيـــع أدوات مالية ذات خصائص 

انظر: الأوراق المالية وأسواق المال، ص: )148-152(، بورصة الأوراق المالية، ص: )54-53(،  	(((
الاستثمار، ص: )113(، سوق الأوراق المالية، ص: )375(. 

انظر: إدارة الأسواق والمنشآت المالية، ص: )589(، الأسواق المالية العالمية و أدواتها المشتقة،  	(((
ص: )175(، مبادئ الاستثمار المالي والحقيقي، ص: )91(.

انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد السابع )553/1(. 	(((
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معينـــة بســـعر معـــن، علـــى أن يتأجل تســـليم المبيـــع والثمن إلى 
وقت لاحق محدد في المســـتقبل)1(. 

ولابــــد مـــن التنبيه إلـــى أن هذا العقد يعقـــد في الحاضر، إلا 
أن وقـــت تنفيـــذه يتأجل إلـــى وقت لاحق.

 وهـــذه العقـــود يمكـــن أن تكون على ســـلع، ويمكـــن أن تكون 
علـــى عملات.

١٣١٣ عندمـــا يربـــح العميـــل في معاملاته، فإن له الحق في أن يســـحب 
الربـــح، أو أن يشـــتري به ما يضيفـــه إلى رصيده.

١٤١٤ عندمـــا يهبـــط ســـعر محـــل المتاجرة الـــذي عند العميـــل، بحيث 
سيخســـر في بيعـــه له، فـــإن كانت هذه الخســـارة وصلت إلى حد 
النســـبة المتفـــق عليهـــا بـــن الوســـيط والعميـــل، وهو ما يســـمى 
بهامـــش الوقايـــة، والـــذي يعنـــي أقـــل مبلـــغ يمكـــن أن يخســـره 
العميـــل في الصفقـــة، في هذه الحالة يوجه الوســـيط  للعميل ما 
يســـمى بنـــداء الهامـــش )margin call(، وهو تحذيـــر يطالب فيه 
الوســـيط العميـــل أن يبيع ما عنـــده فوراً، أو أن يضيـــف إليه ما 

يرفـــع بـــه نســـبة  الهامش إلى مـــا هو متفـــق عليه.
فـــإن باع العميل فالخســـارة عليه، والوســـيط لـــه حقه كاملًا، 
وإن أضـــاف إلـــى رصيـــده مبلغـــاً إضافيـــاً حق له أن يســـتمر في 
العـــرض، ولو اســـتمر الســـعر في الهبـــوط علـــى أن لا يصل  إلى 

المتفق عليها. النســـبة 

انظر: إدارة الأسواق والمنشآت المالية، ص: )631(، الأسواق المالية العالمية وأدواتها المشتقة، ص:  	(((
)290(، الأسواق والمؤسسات المالية، ص: )65(، مبادئ الاستثمار المالي والحقيقي، ص: )97(.
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فـــإن لــــم يبـــع العميل ولـــم يضـــف إلى حســـابه مـــا يرفع به 
نســـبة الهامـــش الوقائـــي، فإنـــه في هـــذه الحالة يبيع الوســـيط 
المرهـــون أو جـــزءاً منه بمـــا يحقق مصلحته في التوثـــق من دينه، 

وهنـــا تتـــم عمليـــة البيع ولـــو لم يـــرض العميل. 
وهـــذا البيع إما أن يكـــون لكامل الموجـــود في الرصيد؛ وبهذا 
يســـتوفي الوســـيط ما دفعه كاملًا، وتكون الخســـارة على العميل 

مـــن ماله الذي دفعه المســـمى بالهامش.
وبهذا تكون العلاقة انتهت بين العميل والوسيط.

وقـــد يكون البيع لجزء مـــن رصيد العميل، وذلك للاســـتفادة 
مـــن ثمنه إما بســـداد جـــزء من القرض مما ينزل  نســـبة هامش 
الوقاية، وبالتالي إمكانية الاســـتمرار في التعامل، أو برفع نســـبة 

هامـــش الوقاية، مما يتيح الاســـتمرار في التعامل  أيضاً.
١٥١٥ لا يتمكـــن العميـــل مـــن ســـحب رصيـــده إلا بعـــد تصفيـــة جميع 

الالتزامـــات التـــي عليـــه تجاه الوســـيط.
١٦١٦ لا يلزم أن توجد جميع النقاط الســـابقة في عملية المتاجرة؛ إذ إنه 

ربمـــا تلغـــى بعـــض هذه النقاط بحســـب مـــا يتفقان عليـــه، كما لو 
اتفقا على إلغاء رســـوم التبييت أو إلغـــاء الرافعة المالية )المارجن(، 

أو لـــم يكـــن في التعامل البيع على المكشـــوف  أو بيوع الخيارات.
١٧١٧ قـــد يقـــوم العميـــل بالأعمـــال الســـابقة بنفســـه، وقد يقـــوم بها 

الوســـيط نيابـــة عنه، وقد يقوم العميل ببعضها، ويوكل للوســـيط 
القيـــام ببعضها.
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١٨١٨ قد يكون للوســـيط وســـيط آخـــر يتعامل معه، ويكـــون العقد بين 
العميـــل والوســـيط الأســـاس مختلفـــاً عـــن العقد بين الوســـيط 
الأســـاس والوســـيط الآخـــر، وهـــذا مثل: ما لـــو تعامـــل العميل 
مـــع شـــركة وســـاطة ماليـــة، ثـــم هـــذه الشـــركة لكي تقـــوم بهذا 
العمـــل تتعامل مع وســـيط آخر، كما لو تعاملت مع ما يســـمونهم 

بسماســـرة الصالة.
١٩١٩ يوجـــد مـــن المتعاملين بهذه المعامـــات من يقوم بها بنفســـه دون 

الحاجـــة إلى وســـطاء، وهـــؤلاء قلة وهم التجـــار المحترفون.
٢٠٢٠ قد تتم عمليات المتاجرة داخل البورصة وقد تتم خارجها.
٢١٢١ التعامـــات التـــي داخـــل البورصـــة تخضـــع للرقابـــة، بينمـــا لا 

تخضـــع لهـــا ما يتـــم خـــارج البورصـــة)1(.

* * *

انظر فيما سبق: الأوراق المالية وأسواق المال، ص: )135-138(، الأسواق المالية، ص: )259- 	(((
264(، أساسيات الاستثمار، ص: )26-36( الاستثمار، ص: )101-103(، المتاجرة بالهامش 
 )24-20( الهامش، ص:  لتجارة  الشرعية  الأحكام   )15-11( فقهية، ص:  تصويرية  دراسة 

تجارة الهامش، ص: )18-9(.
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المبحث الأول

تقدير عمولة الوسيط

الوســـيط لا يعمـــل متبرعاً للعميـــل، وإنما يعمل بعوض يســـمى في 
ســـوق التداول عمولة)1(. 

والوســـيط يســـتحق العمولة علـــى أي صورة كانت هذه الوســـاطة، 
سواء  كانت إجارة،   أو جعالة، أو وكالة بأجر، أو مضاربة؛ وذلك لأن 
الأجير يســـتحق أجرته بإتمـــام العمل)2(، والعامل في الجعالة يســـتحق 
الجعـــل بإنجاز العمل)3(، والوكيل بأجر يســـتحق عوضه بإنهاء الشـــيء 

انظر: بورصة الأوراق المالية، ص: )61(، أساسيات الاستثمار، ص: )64(، الاستثمار، ص:  	(((
.)116،117(

والعمولة، وتسمى في اللغة أيضاً العمالة بالضم: رزق العامل الذي جعل له على ما قلد من 
العمل.

انظر: لسان العرب )474/11- 478(، القاموس المحيط، ص )1339(، المعجم الوسيط، ص: 
اللغوي،فهي:)المبلغ الذي يتقاضاه الوسيط  )628( واصطلاحاً: لا يخرج معناها عن المعنى 
أجرة له على قيامه بعمل ما(. انظر: بورصة الأوراق المالية، ص: )61(، أساسيات الاستثمار، 

ص: )64(، الاستثمار، ص: )116، 117(، سوق الأوراق المالية، ص: )527(.

الكبير  الشرح   ،)451/4( )107/5(،المدونة  الحقائق  تبيين   ،)204/4( الصنائع  انظر:بدائع  	(((
الزركشي  )265/5(، شرح  المحتاج  نهاية   ،)197/12( الوجيز  العزيز شرح   ،)4/4( للدردير 

)233/4(، المبدع )116/5(

انظر: بداية المجتهد )2/ 235(، القوانين الفقهية، ص: )182 (، المهذب )1/ 411 (، روضة  	(((
الطالبين )341/4 (، المغني )8/ 325(، كشاف القناع )9/ 479(. 

فاسدة،  إجارة  فهي  كانت لمعين  إن  أنها  ويرون  يرون مشروعية الجعالة،  وأما الحنفية فلا 
وللعامل أجرة المثل. 

انظر: حاشية ابن عابدين )6/ 95 (.
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الموكل فيه)1(، والمضارب  يســـتحق نســـبته من الربح إذا ربح)2(.
واتفقـــوا علـــى أنـــه لابد أن يكون هـــذا العوض معلومـــاً في الإجارة 

والوكالـــة بأجـــر؛ لأن جهالتها غرر يـــؤدي إلى النـــزاع والخصام)3(.
وأمـــا الجعالة فيشـــترط كون الجعـــل معلوماً المالكية، والشـــافعية، 

الحنابلة)4(. ومذهب 
وهنـــاك قول آخـــر عند الحنابلـــة بصحة كون الجعـــل مجهولاً، إلا 

أنهـــم يشـــترطون فيه القدرة على التســـليم)5(.
فإن حكم بفساد هذه العقود، فللوسيط أجرة المثل)6(.

وأما إذا كانت الوســـاطة على صورة مضاربة، وتم التعاقد بين العميل 
والوســـيط علـــى أن يحصـــل الوســـيط علـــى نســـبة مشـــاعة مـــن الأرباح 
كالنصـــف أو الثلـــث أو الربـــع، فهذه العمولـــة جائزة باتفـــاق الفقهاء)7(. 

انظر: المبسوط )19/ 91(، البحر الرائق )7/ 141(، عقد الجواهر الثمينة )2/ 688(، الذخيرة  	(((
)8/ 9(، تحفة الحبيب )3/ 114(، المغني )7/ 205(، شرح منتهى الإرادات )2/ 317(.

انظر: المبسوط )22/ 109(، بدائع الصنائع )6/ 108(، التلقين )2/ 409(، بداية المجتهد )2/  	(((
240(، المهذب )1/ 387(، مغني المحتاج )2/ 318(، المغني )7/ 165(، كشاف القناع )8/ 515(.

المجتهد  بداية   ،)185/2( التفريع   ،)274/9( للميرغناني  الهداية   ،)193/4( الصنائع  انظر:بدائع  	(((
)226/2(، العزيز شرح الوجيز )200/12(، روضة الطالبين )249/4(، المغني)14/8(، المبدع )34/4(

انظر: شرح الخرشي )7/ 65(، حاشية الدسوقي )4/ 65(، نهاية المحتاج )5/ 472(، مغني  	(((
المحتاج )431/2(، المغني )8/ 324(، الإنصاف )6/ 390، 391(.

انظر: المغني )8/ 324(، الإنصاف )6/ 390، 391(. 	(((

 ،)65  /7( 95(، شرح الخرشي   /6( عابدين  ابن  358(، حاشية   /2( الفقهاء  انظر: تحفة  	(((
المغني   ،)431  /2( المحتاج  مغني   ،)472  /5( المحتاج  نهاية   ،)65  /4( الدسوقي  حاشية 

)30/6(، الإنصاف )390/6 ،391(.

انظر: بدائع الصنائع )6/ 85(، حاشية ابن عابدين )5/ 646(، المنتقى )5/ 160(، القوانين الفقهية،  	(((
ص: )186(، المهذب )1/ 385(، مغني المحتاج )2/ 313(، المحرر )1/ 351(، المبدع )5/ 18(.
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أمـــا إذا كانـــت عمولـــة الوســـيط في صـــورة المضاربـــة قـــدراً معينـــا 
مـــن المـــال، ســـواء كانت أجـــرة ثابتـــة، أو نســـبة مربوطة برأس المـــال، أو 
أجـــرة ثابتة مع نســـبة مشـــاعة من الربح، فهـــذه مضاربة فاســـدة باتفاق 
الفقهـــاء)1(؛ فتفســـد عمولـــة  الوســـيط حينئـــذ، وتكـــون لـــه أجـــرة المثل، 
عنـــد الحنفيـــة والشـــافعية والصحيـــح مـــن مذهـــب الحنابلة وقـــول عند 

المالكيـــة)2(.
والقـــول الآخـــر عنـــد المالكية، وقـــول عنـــد الحنابلة، وهـــو اختيار 

ابـــن تيميـــة أن لـــه قـــراض المثل)3(.
ويــــجدر التنبيـــه إلى أن بعض الوســـطاء لا يكتفي بمـــا اتفقا عليه 

مـــن عمولة، بـــل يزيد على ذلـــك في أمرين:
أ - يطلب رسوماً على فتح العميل حساباً عنده.

ب- يســـتفيد مـــن فروق الأســـعار بين عمليـــة البيع و عملية الشـــراء، 
له)4(. فيأخذها 

وهذان الأمران سأتكلم عنهما في مبحث الشروط في هذه العلاقة.

* * *
انظر: المراجع السابقة. 	(((

انظر:بدائع الصنائع )86/6(،حاشية ابن عابدين )5/ 646(،التلقين )2/ 409(، بداية المجتهد )242/2،  	(((
243(، الحاوي )7/ 315(، روضة الطالبين )4/ 205(، المبدع )5/ 21(، كشاف القناع )505/8(

على تفصيلات عندهم ليس المجال مجال بسطها، انظر: التلقين )2/ 409(، بداية المجتهد )2  	(((
)243 ،242

انظر: الأوراق المالية وأسواق المال، ص: )136(، أسواق الأوراق المالية، ص: )328(، الاستثمار،  	(((
ص: )103(.
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المبحث الثاني

أوامر العميل للوسيط

في ســـوق التـــداول نجد أنواعاً مختلفة من الأوامـــر والطلبات التي 
يمكـــن أن يطلبهـــا العميل من الوســـيط فيمـــا يخص البيع والشـــراء؛ 

وهذه الأوامـــر يمكن إجمالهـــا فيما يأتي: 

1- أوامر مقيدة بسعر: 
بمعنى أن العميل قيد الوسيط بالبيع أو الشراء بسعر.

ولهذا التقييد صور متعددة، منها: 

أ( التقييـــد بســـعر محـــدد: فيحدد العميل للوســـيط ســـعراً معيناً 
ســـواء للبيع أو للشـــراء.

ب( التقييد بســـعر الســـوق: فيطلـــب العميل من الوســـيط أن يبيع 
أو يشـــتري بأفضـــل ســـعر يمكن الحصـــول عليه، وهـــذا أكثر 

الأوامر شـــيوعاً في ســـوق المال.
ج( التقييـــد بســـعر الفتـــح أو الإقفـــال: بحيـــث يبيـــع الوســـيط أو 
يشـــتري بالســـعر الذي يكون عنـــد افتتاح التعامل في الســـوق، 

أو بســـعر الإقفال.
د( التقييـــد بســـعر تقريبـــي: بحيث يحدد العميل للوســـيط ســـعراً 

معينـــاً مع إعطائـــه حرية البيع والشـــراء بســـعر مقارب.
هــــ( التقييـــد بســـعر محدد مـــع التوقف: بـــأن يطلب منه الشـــراء 
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عندمـــا يهبـــط الســـعر إلـــى حـــد معـــن، أو يطلب منـــه البيع 
عندمـــا يصعـــد الســـعر إلى حـــد معين.

2- أوامر مقيدة بوقت معين: 
كالتقييد بيوم أو أســـبوع أو شـــهر، ونحو ذلك، فيكون الأمر ســـاري 

المفعول إلـــى نهاية المدة المحددة.

3- أوامر مقيدة بسلع معينة: 
كأن يطلـــب منه شـــراء ســـلعة بعينها، ويحصـــل أحيانـــاً أن يطلب منه 
بيع أو شـــراء ســـلعة معينة إذا اســـتطاع بيع أو شراء ســـلعة معينة أخرى. 

4- أوامر مطلقة، وتسمى أوامر مفتوحة:
ســـواء كانـــت مفتوحـــة من ناحيـــة المدة، أو مـــن ناحية الســـعر، أو 

الســـلع. ناحية  من 
ويمكـــن للأمـــر أن يكون مطلقاً من جانــــب مقيداً مـــن جانب آخر، 

كمـا لــــو أطلق المدة وقيد السعر.

5- أوامر بنوع معين من البيع أو الشراء: 
كمـــا لو طلب منه أن يبيع على المكشـــوف، أو يبيـــع آجلًا، ونحو ذلك.
وربمــــا أدخل العميل على هــــذه الأوامر بعض الشـــروط؛ لــــمزيد 

بيـــان لكيفيـــة تنفيذ العمـــل، من مثل: 
□ خاصيـــة التنفيـــذ الفوري لأكبر كمية ممكنـــة من إجمالي كمية 	

الأمـــر أو الإلغـــاء الفـــوري )Fill-and- Kill (FAK، وفي حال عدم 
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التنفيـــذ للأوامـــر بشـــكل كلـــي أو جزئـــي عند الإدخـــال، فإن 
كامـــل الكميـــة أو الجزء المتبقـــي منها يتم إلغاؤهـــا تلقائياً.

□ خاصية التنفيذ بالكامـــل أو الإلغاء الفوري )Fill-or-kill (FOK؛ 	
وهـــي إما أن يتـــم تنفيذ كامل الكمية للأمـــر أو إلغاؤها كاملة، 

ممـــا يعني عدم إمكانيـــة التنفيذ الجزئي. 
بعد تلقي الوســـيط هـــذه الأوامر فإنه يقوم بإدخالها في الحاســـب 
الآلي، ومتابعتها في الشاشـــات، وربما اســـتعان بغيـــره في تنفيذها، ثم 

تنفذ هذه الأوامر حســـب أسبقيتها)1(.
والوسيط في تنفيذه لهذه الأوامر وكيل عن العميل؛ فينفذ ما وكل فيه.
وعنـــد التأمل لهـــذه الأوامـــر وجدت أنهـــا لا تخلو من إحـــدى حالتين:

الحالـــة الأولـــى:  أن تكـــون تقييـــداً لعمل الوســـيط بأي نـــوع من أنواع 
التقييـــد، وفي هـــذه الحالة يجب على الوســـيط أن يراعـــي القيد، ولا 
يخالفـــه إلا إلـــى خير منـــه؛ وذلك لأن الوســـيط إنما يتصـــرف بولاية 
مســـتفادة مـــن قبـــل العميـــل، فيلي مـــن التصـــرف قدر مـــا ولاه. فإن 
كانـــت المخالفـــة إلـــى مـــا هو خيـــر منـــه، فهـــي وإن كانـــت خلافاً في 
الصـــورة إلا أنها وفاق في المعنى؛ لأن كل إنســـان يريد الخير لنفســـه. 

فإن نهاه العميل عن المخالفة، فلا يخالف ولـو إلى خير. 

انظر فيما سبق: بورصة الأوراق المالية من منظور إسلامي، ص: )68 - 72(، سوق الأوراق  	(((
المالية، ص: )66(، أسواق الأوراق المالية، ص: )400 - 409(، الاستثمار في الأوراق المالية، 
ص: )81(، الأسواق المالية الدولية وبورصات الأوراق المالية، ص: )39(، أساسيات الاستثمار 
في الأوراق المالية، ص: )96(، الأسواق والبورصات، ص: )179(، أسواق النقد والمال، ص: 
)58(، الأوراق المالية وأسواق رأس المال، ص: )129(. موقع توعية المستثمر التابع لهيئة السوق 

 .)http://www.tadawul.com.sa(  :موقع تداول ،)http://cma.org.sa( المالية
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وصحـــة تقييـــد الوســـيط متفـــق عليه بـــن الفقهاء؛ حيـــث أجازوا 
الوكالـــة المقيدة، والمضاربة المقيدة، والمضـــارب وكيل عن رب العمل)1(.

فـــإن لــــم يقيد العميل الوســـيط، وأعطـــاه حرية التصـــرف بالبيع، 
فهذا أيضـــاً جائز باتفـــاق الفقهاء)2(.

وعلى الوســـيط أن يراعـــي مصلحة العميل في ذلـــك؛ لأنه مؤتمن، 
كأن لا يبيـــع إلا بثمـــن المثل، أو أكثر.

فـــإن أعطاه حريـــة التصرف بالشـــراء فلم يحدد له ثمن الشـــراء، 
فاختلـــف الفقهـــاء في صحة ذلـــك على قولين:

القـــول الأول: صحـــة التوكيل بالشـــراء من غير تقديـــر ثمن؛ وهذا قول 

الحنفية والمالكية والشـــافعية، وقـــول عند الحنابلة)3(. 
واستدلوا: 

١١ أن التوكيـــل بالشـــراء إذن في التصـــرف، فجاز مـــن غير تقدير .
ثمـــن، كالإذن في التجارة)4(.

انظر في الوكالة: بدائع الصنائع )6/ 27(، تبيين الحقائق )4/ 270، 271(، القوانين الفقهية،  	(((
ص: )215، 216(، مواهب الجليل )5/، 191، 193(، المهذب )1/ 350، 352(،الإقناع في حل 

ألفاظ أبي شجاع )2/ 46(، المقنع، ص: )128، 129 (، المحرر )1/ 350(. 
وانظر في المضاربة: المبسوط )22/ 38(، بدائع )6/ 87(، التلقين )2/ 409(، بداية المجتهد )238/2(، 

المهذب )1/ 386(، مغني المحتاج )2/  312(، المغني )7/ 147(، كشاف القناع )8/ 505(.

انظر: بدائع الصنائع )6/ 27(، حاشية ابن عابدين )5/ 512، 515(، القوانين الفقهية، ص:  	(((
)215،216(، مواهب الجليل )191/5(، المهذب )350/1، 352(، الإقناع في حل ألفاظ أبي 

شجاع )2/ 46(، المقنع، ص: )128، 129(، المحرر )1/ 350(.

تبيين الحقائق )4/ 271(، البحر الرائق )7/ 167، 168(، مواهب الجليل )5/ 195-193(،  	(((
بلغة السالك )2/ 723(، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع )2/ 46(، المغني )7/ 206(، شرح 

منتهى الإرادات )2/ 303(

انظر: الشرح الكبير لابن قدامة )3/ 119(. 	(((
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أن تقدير الثمن يضر، فإنه قد لا يجد بقدر الثمن )1(.
القـــول الثانـــي: عـــدم صحـــة التوكيل بالشـــراء مـــن غير تقديـــر ثمن؛ 

وهـــذا مذهـــب الحنابلة)2(
واستدلوا: 

بأن الشـــيء الذي يشـــترى كثير، والذي يشـــترى به ربما كان كثيراً، 
فيجحف بمـــال الموكل، ويكون غرراً )3(.

ونوقـــش: بأن هـــذا يصح لو أعطـــاه حرية التصرف في كل شـــيء، 
أمـــا إذا حـــدد له ما يشـــتري، فقد رضي بأعـــاه ثمناً)4(.

الراجـــح صحـــة التوكيل بالشـــراء من غير تقدير ثمـــن؛ وذلك لقوة 
مـــا اســـتدل به أصحاب هذا القول، مع مناقشـــة أدلـــة القول المخالف 

بمـــا يكفي لإضعافها. 
علـــى أنه في ســـوق التـــداول يقل الغـــرر كثيرا؛ً إذ الأســـعار ظاهرة 
ليســـت خفيـــة، ومعروضة للجميـــع، وتمكن معرفتها ســـلفاً، فيبعد أن 

يشـــتري الوسيط بســـعر يخالف الجميع.
وممـــا يجـــدر التنبيـــه إليـــه أن عـــدم تقييـــد العميـــل للوســـيط في 
تصرفاتـــه في ســـوق التـــداول، ليـــس مـــن قبيـــل الوكالة العامـــة التي 
اختلـــف الفقهـــاء في صحتهـــا؛ وذلـــك لأن تصـــرف الوســـيط معلـــوم، 

انظر: المغني )7/ 206(. 	(((

انظر: المقنع، ص: )129(، شرح منتهى الإرادات )2/ 303(. 	(((

انظر: شرح منتهى الإرادات )2/ 303(. 	(((

انظر: المغني )7/ 206(. 	(((
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ومقيد بســـوق معينـــة، وتصرفات معينة، فالوســـيط لا يملك أن يطلق 
نســـاء العميـــل، ولا أن يـــزوج بناتـــه، بل لا يملك أن يشـــتري له شـــيئاً 

الســـوق.  خارج 
ومما ســـبق يتبين صحة الأوامر التي يطلبها العميل من الوســـيط، 

ما لم تكـــن أوامر بالتعامل بمحرم.

* * *
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المبحث الثالث

اشتراطات الوسيط على العميل

■ علـــى 	 اشـــتراطات  الوســـيط  يشـــترط  قـــد  التـــداول  ســـوق  في 
الاشـــتراطات: هـــذه  ومـــن  العميـــل، 

□ اشتراط فتح العميل حساباً عند الوسيط.	
□ اشتراط الوسيط فائدة على القرض.	
□ اشتراط الوسيط أن تتم عمليات البيع والشراء عن طريقه.	
□ اشتراط الوسيط أخذ رسوم على تبييت الصفقة.	
□ اشتراط الوسيط رهن محل المتاجرة.	
□ اشتراط الوسيط الانتفاع بالرهن.	
□ اشتراط الوسيط ببيع الرهن عند عدم سداد الدين.  	

■ فأمـــا مـــا يتعلـــق بالرهـــن فســـأجعل لـــه مبحثـــاً يخصـــه، وبقية 	
الاشـــتراطات في المطالـــب الآتيـــة:

□ المطلب الأول: اشتراط فتح العميل حساباً عند الوسيط.	
□ المطلب الثاني: اشتراط الوسيط فائدة على القرض.	
□ المطلب الثالث: اشـــتراط الوســـيط أن تتم علميات البيع والشراء 	

طريقه. عن 
□ المطلب الرابع: اشـــتراط الوسيط أخذ رســـوم على تبييت الصفقة.	

* * *
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المطلب الأول

اشتراط فتح العميل حساباً عند الوسيط

إن كانت العلاقة بين العميل والوســـيط علاقـــة إنابة فقط، بمعنى 
أن الوســـيط لم يمول العميل، فهنا لا يحتاج الوســـيط أن يشـــترط أن 

يفتح العميل حســـاباً عنده.
وأمـــا إن كانت العلاقة بينهما فيها تمويل، فقد يشـــترط الوســـيط 
علـــى العميـــل أن يفتح حســـاباً عنده، وهذا يعنـــي أن العميل هو الذي 
سيباشـــر عمليات البيع والشـــراء بنفســـه عن طريق موقع الوســـيط، 

وفائدة الوســـيط من هـــذا ما يأتي:  
١١ قد يأخذ رسوماً على فتح الحساب..
٢٢ يتوثـــق مـــن مراقبـــة حســـاب العميـــل؛ بحيـــث يمكنـــه التدخل .

بالبيـــع متـــى مـــا اقتضت الحاجـــة)1(. 
ولـمعرفة حكم ذلك، أقول:

لا تخلـــو المعاملـــة -التـــي فيها تمويل- بـــن الوســـيط والعميل من 
أن تكـــون قرضـــاً، أو بيعاً. 

فـــإن كانـــت قرضاً وأخـــذ رســـوماً على فتـــح الحســـاب، فللفقهاء 
المعاصريـــن في جـــواز أخـــذ المقـــرض رســـوماً علـــى خدماتـــه المقدمة 

للمقتـــرض أقـــوال ثلاثة: 
الأسواق المالية، ص: )259(، الفكر الحديث في إدارة المخاطر، ص: )244(، الأحكام الشرعية  	(((
لتجارة الهامش، ص: )17( أساسيات الاستثمار للحناوي، ص: )29(، أساسيات الاستثمار 

لهندي، ص: )70(. 
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القـــول الأول: يجـــوز أخـــذ المقـــرض رســـوماً من المقترض بشـــرط أن 
تكـــون مبلغـــاً مقطوعـــا في مقابـــل التكلفـــة الفعليـــة مـــن غيـــر زيادة؛ 
وهـــذا القـــول صـــدر به قـــرار مجمـــع الفقه الإســـامي، القـــرار رقم 
)1/د86/07/3(، وهـــو ما أفتـــت به اللجنة الدائمـــة للبحوث العلمية 

والإفتاء)1(. 
واســـتدلوا: بـــأن هذه الرســـوم إذا كانـــت بالتكلفة الفعلية لا يســـتربح 
منهـــا المصرف شـــيئا، فليســـت مقابـــل منفعة القرض؛ ولـــذا لا تدخل 

في المنفعـــة المحرمة)2(.
القـــول الثانـــي: يجـــوز أخـــذ المقـــرض رســـوماً مـــن المقتـــرض، وتقدر 
بأجـــرة المثـــل، ســـواء كانت مقطوعة أو بالنســـبة علـــى أن لا تزيد عن 

أجـــرة المثـــل؛ وهذا القـــول صدر به قـــرار نـــدوة البركة)3(.
واســـتدلوا: بـــأن هـــذه الرســـوم مقابلة لأتعـــاب المقـــرض، خارجة عن 
القـــرض؛ فليســـت منفعة مقابلة لمنفعة القـــرض، وإذا كانت كذلك فهي 

إجـــرة، والأجرة يمكن تقديرهـــا بالمبلغ المقطوع، وبالنســـبة)4(.
ونوقـــش: بأن إجازتها بنســـبة مئوية من القرض تـــدل على أن لها 

علاقـــة بالقرض، وليســـت أجرة مســـتقلة؛ بدليل أنها لـــو كانت مقابل 

انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثالث )305/1(، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث  	(((
العلمية والإفتاء )415/13(.

انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني عشر )521/3(. 	(((

انظر: قرارات وتوصيات ندوة البركة، ص: )206(، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني  	(((
عشر )490/3(.

انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني عشر )490/3(. 	(((
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الأتعـــاب لاختلفـــت باختـــاف هـــذه الأتعـــاب، ولم تختلـــف باختلاف 
القرض)1(. مبلغ 

القـــول الثالـــث: لا يجـــوز أخذ المقرض رســـوماً من المقتـــرض مطلقا؛ً 
وهـــذا قول بعـــض المعاصرين)2(.

واســـتدلوا: بـــأن كل قـــرض جـــر نفعـــاً فهو ربـــا)3(، وهذه الرســـوم في 
حقيقتهـــا منفعـــة للمقرِض )الوســـيط( جرهـــا القـــرض، والمنفعة هنا 
لا يقابلهـــا منفعـــة للمقتـــرض إلا منفعة القـــرض، فيكون المـــراد منها 

الربا)4(. علـــى  التحايل 
ويناقـــش: بأن هذه الرســـوم وجـــد مقابل لها وهو الأتعاب، وليســـت 

مقابلـــة بمنفعة القـــرض، وللتأكد من عدم التحايـــل أوجبنا كونها مقابل 
التكلفـــة الفعلية فقط.

والراجـــح: القـــول الأول: بأنـــه يجوز أخذ المقرض رســـوماً من المقترض 
بشـــرط أن تكـــون مبلغـــاً مقطوعـــا في مقابـــل التكلفة الفعليـــة من غير 
زيادة؛ وذلك لقوة ما اســـتدلوا به، مع مناقشـــة ما اســـتدل به المخالف.

الفقه  مجمع  مجلة   ،)415/13( والإفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  فتاوى  انظر:  	(((
الإسلامي، العدد الثاني عشر )521/3(.

انظر: البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق، ص: )166(، الربا في المعاملات المصرفية  	(((
المعاصرة )1233/2(.

انظر: بدائع الصنائع )6/ 146(، حاشية ابن عابدين )6/ 482(، التفريع )2/ 260(، الذخيرة  	(((
)8/ 86(، الحاوي )6/ 246(، روضة الطالبين )3/ 338(، المغني )6/ 509(، المبدع )239/4(، 

شرح منتهى الإرادات )242/2(.

انظر: البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق، ص: )166(. 	(((
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والأولـــى عدم أخذ هذه الرســـوم تورعـــاً وابتعاداً عن المشـــتبهات، 
ولأن تقديـــر التكاليـــف الفعلية قد لا يكـــون دقيقاً.

فـــإن لـــم يأخذ رســـوماً علـــى فتح الحســـاب، فـــا بأس بـــه؛ لأنه 
مجـــرد توثقة مـــن الوســـيط لدينه.

فـــإن كانـــت المعاملـــة بينهمـــا بيعاً بثمـــن مؤجل وأخذ رســـوماً على 
فتح الحســـاب، فهذا اشـــتراط عقد إجارة في عقد البيع، على اعتبار 

أن الوســـيط أجره هذا الجـــزء من الموقع.
وقـــد اختلـــف الفقهـــاء في اشـــتراط عقـــد معاوضة فـــي عقد 

أقوال: ثلاثـــة  علـــى  معاوضة، 

القـــول الأول: لا يجـــوز اشـــتراط عقـــد معاوضـــة في عقـــد معاوضة؛ 
وهـــذا قـــول الحنفية والشـــافعية، والمذهـــب عنـــد الحنابلة )1(.

واستدلوا: 

١١ .  قـــال: )نهى رســـول الله  عـــن أبـــي هريرة
عن بيعتـــن في بيعة()2(. 

وجه الاستدلال: 

أن اشـــتراط عقـــد في عقـــد هو بيعتين في بيعـــة المنهي عنه، 
والنهي يقتضي الفســـاد)3(.

انظر: المبسوط )16/13(، تبيين الحقائق )12/4(، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق )43/4،  	(((
44(، الحاوي )5/ 320 (، مغني المحتاج )2/ 31(، المغني )6/ 323(، الإنصاف )4/ 349(.

رواه الترمذي في سننه )3 /524(، كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة،  	(((
حديث رقم )1231(، والنسائي في سننه )7/ 295، 296(، كتاب البيوع، باب بيعتين في بيعة، 

حديث رقم )4632(، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي )3/ 958(.

انظر: المغني )6/ 333 (.  	(((
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ويناقش: بأن النهي عن بيعتين في بيعة مختلف في تفســـيره، 

فلا يحمل على أحد هذه التفســـيرات)1(.
ويجـــاب عـــن ذلـــك: بـــأن الاختـــاف في التفســـير لا يعنـــي 
ضعـــف الأقـــوال جميعهـــا، بل ســـيبقى أحـــد هذه الأقـــوال هو 

الأقـــوى، والتفســـير المذكـــور هـــو الأقوى.
٢٢ .  أن النبي  عـــن عبد الله بن عمرو بن العاص

قال: »لا يحَِلُّ سَـــلفٌَ وَبيَعٌْ وَلا شَرْطَانِ فِ بيَعٍْ«)2(.
وجه الاستدلال: 

في الحديث النهي عن اشتراط القرض في البيع، فيقاس عليه غيره.
ويناقش: بأن القياس على اشـــتراط القـــرض في البيع قياس 

مـــع الفـــارق؛ وذلـــك لأن النهـــي عن اشـــتراط القـــرض في البيع 
مخافـــة الربـــا، وهذا غيـــر متوفر في اشـــتراط عقد غيـــر القرض.

٣٣ العقـــد لا يجـــب بالشـــرط؛ لكونه لا يثبت في الذمة، فيســـقط، .
فيفســـد العقـــد؛ لأن البائـــع لم يرض بـــه، إلا بذلك الشـــرط، 

فـــإذا فات فات الرضى بــــه)3(.
 ،)7/2( لتعليل المختار  الاختيار  بيعة في:  بيعتين في  النهي عن  تفسير  الاختلاف في  انظر:  	(((
الطالبين  روضة   ،)58/3( للدردير  الكبير  الشرح   ،)172  ،171( ص:  الفقهية،  القوانين 
)60/3(، مغني المحتاج )31/2(، المغني )6/ 332(، الإنصاف )4/ 350(، فتاوى ابن تيمية 

 .)447 /29( )74 /28(

رواه أبو داود في سننه )495/3(، كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، حديث رقم  	(((
)3504(، والنسائي في سننه )288/7(، كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع، حديث رقم 
بيع ما ليس  البيوع، باب ما جاء في كراهية  )4611(، والترمذي في سننه )526/3(، كتاب 
 ،)  18/4( الراية  انظر: نصب  درجة الحسن.   والحديث في   .)1234( رقم  عندك، حديث 

الهداية للغماري )321/7 (،  التلخيص الحبير )17/3(، إرواء الغليل )146/5، 148(.

انظر: المغني )6/ 333 (.  	(((
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ويناقش: بأن هذا لا يستلزم فساد العقد، وإنما يكون له الخيار.

٤٤ القيـــاس على نكاح الشـــغار؛ إذ إن كلا من العقدين شـــرط في .
الآخر)1(.

ويناقـــش: أن نـــكاح الشـــغار ورد فيـــه النهـــي، فيحـــرم، أما 

اشـــتراط عقـــد في عقد فلم يـــرد بخصوصه نهـــي فيبقى على 
الأصل.

ويجاب عن ذلك: بأنه ورد النص الذي ذكرناه.
القول الثاني: لا يجوز اشـــتراط عقد الجعالة أو الصرف أو المســـاقاة 
أو الشـــركة، أو القراض في عقد البيع، ولا يجوز اشـــتراط عقد منها 
مـــع الآخـــر، ويجـــوز فيما عـــدا ذلـــك، كالبيع مـــع الإجـــارة؛ وهذا هو 

المشـــهور عند المالكية )2(. 
واستدلوا: 

بأن البيع اختص بأحكام تخالف ما اختص به غيره فتنافيا)3(.
ويناقـــش: بـــأن هذا يســـلم لـــو كان هنـــاك تضاد بـــن العقدين من 
جميـــع الوجـــوه بحيـــث لا يمكـــن أن يجتمعـــا، أمـــا إذا أمكـــن الجمـــع 

بينهمـــا فـــا مانع.

انظر: المرجع السابق.  	(((

انظر: القوانين الفقهية، ص: )172(، شرح الخرشي )5/ 41(.    	(((

انظر: حاشية العدوي على الخرشي )5/ 41(.  	(((
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القول الثالث: يجوز اشـــتراط عقد معاوضة في عقد معاوضة؛ وهذا 
قـــول عنـــد المالكية، وقول عند الحنابلة، وهـــو اختيار ابن تيمية )1(. 

واستدلوا: 

بأنه لم يرد النهي عن هذا الاشتراط، والأصل هو الحل )2(.
ويناقـــش: بأنـــه ورد مـــا ينقـــل عـــن هـــذا الأصـــل وهـــو مـــا ذكره 

الأول. القـــول  أصحـــاب 
الترجيـــح: أتوقـــف في ترجيـــح أحـــد القولـــن الأول والثالـــث؛ لتكافؤ 

ومناقشـــاتهم. أدلتهم، 
فإن لــــم يأخذ رســـوماً على فتح الحســـاب فهو اشـــتراط في عقد 

البيـــع وهو شـــرط لا ينـــافي مقتضى العقد فلا بأس بــــه.

* * *

العقود،  الفقهية،ص:)172(،شرح الخرشي )5/ 41(، الإنصاف )4/ 350(،  القوانين  انظر:  	(((
ص: )189( 

انظر: العقود، ص: )189(.  	(((
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المطلب الثاني

اشتراط الوسيط فائدة على القرض

قــــد يشـــترط الوســـيط علـــى العميـــل فائـــدة على القـــرض الذي 
أقرضـــه إيـــاه)1(، ولاشـــك أن هـــذا الاشـــتراط محـــرم؛ لأنـــه ربا)2(.

قـــال ابـــن عبـــد البـــر: )وقـــد أجمـــع المســـلمون نقـــاً عـــن نبيهم 
 أن اشـــتراط الزيادة في الســـلف ربا، ولـــو كان قبضة من 
علـــف، أو حبـــة، كمـــا قال ابـــن مســـعود : أو حبة واحـــدة()3(.

* * *

انظر: الأوراق المالية وأسواق المال، ص: )136(، بورصة الأوراق المالية، ص: )189(، الأسواق  	(((
المالية، ص: )259(.

انظر: الإجماع لابن المنذر، ص: )55(، الإجماع لابن عبد البر، ص: )217(، المبسوط )14/  	(((
35(، بدائع الصنائع )7/ 395(، المعونة )2/ 999(، القوانين الفقهية، ص: )190(،  المهذب 

)1/ 304(، الوجيز )158/1(، الهداية لأبي الخطاب )1/ 183(، المغني )6/ 436(.

الإجماع لابن عبد البر، ص: )217(.   	(((
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المطلب الثالث

ات البيع والشراء عن  اشتراط الوسيط أن تتم عمليَّ
طريقه

قد يشـــترط الوســـيط على العميل أن تتم علميات البيع والشـــراء 
طريقه)1(. عن 

■  وفائدة الوسيط من هذا ما يأتي: 	
١١ يأخذ نسبة على العمليات التي تتم عن طريقه..
٢٢ يستفيد من فروق الأسعار بين عملية البيع وعملية الشراء..
٣٣ يأخذ أجرة على الوساطة..

وحكم هذه الاشتراطات أن نقول: 

■ إن كانـــت العلاقـــة بينهمـــا قرضـــاً، فهـــذه المعاملة اشـــتملت على 	
أمرين:

١١ أن الوســـيط أقـــرض العميـــل، وانتفـــع بســـبب هـــذا القـــرض .
النســـبة. بأخـــذه هذه 

وقد ســـبق ذكر الخلاف في أخذ المقرض رســـوماً على خدماته 
للمقترض)2(. المقدمة 

لتجارة  الشرعية  الأحكام   ،)15( ص:  فقهية،  تصويرية  دراسة  بالهامش  المتاجرة  انظر:  	(((
الهامش، ص: )9(، تجارة الهامش، ص: )15(. 

انظر: ص:)181 - 182( من هذا البحث.  	(((
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٢٢ جمـــع بين عقد القرض وعقد الوســـاطة، وهو لا يجوز؛ لحديث .
  أن النبي  عبـــد الله بـــن عمرو بن العـــاص

قال: »لا يحَِلُّ سَـــلفٌَ وَبيَعٌْ وَلا شَـــرْطَانِ فِ بيَعٍْ«)1(.
وقـــد أخـــذ بهذا المجمـــع الفقهي الإســـامي في دورتـــه الثامنة 

.)2( عشرة 
وقـــد أجاز بعـــض المعاصرين أخذ الوســـيط مبلغـــاً لا يزيد عن 
أجـــرة المثـــل؛ ودليلـــه في ذلـــك: أنه ليـــس كل جمع بين ســـلف وبيع 
ممنـــوع؛ وذلـــك لأن النهـــي عن بيع وســـلف لـــه علة ظاهـــرة، وهي 
ســـتر الزيادة في القرض ضمن الربح في البيـــع، فإذا خلت المعاملة 

مـــن ذلـــك، فالجمع بين الســـلف والبيع لا محظـــور فيه)3(.
ويناقـــش: بـــأن الوســـيط هنا مقرض، وســـيحصل علـــى منفعة 

إضافيـــة لـــه، فيكـــون قرضه جر نفعـــا له، وهـــذا لا يجوز.
ثــــم إن هذا الأمر ســـيفتح بـــاب التحايل على الربـــا، فالمقرض 
يأخـــذ زيـــادة علـــى قرضه باســـم أجـــرة المثـــل، ولاســـيما أن هذا 

يحدث باشـــتراط من الوســـيط.
وإن كانـــت العلاقـــة بينهما بيعـــاً، فهذا اشـــتراط عقد معاوضة 

في عقـــد معاوضة، وقد ســـبق)4(. 

سبق تخريجه، ص: )182( من هذا البحث.  	(((

انظر: مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، العدد 22، ص: )230(.  	(((

انظر: تجارة الهامش، ص: )24(. 	(((

سبق، ص: )181 - 184( من هذا البحث.  	(((
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وإن كانت العلاقة بينهما إجارة أو مضاربة فاشـــتراط الوسيط 
)الأجيـــر أو العامل( أن تتم عمليات البيع والشـــراء عن طريقه هو 
اشـــتراط للتأكيـــد؛ لأن هـــذا يحدث دون اشـــتراط، بل إن مقتضى 

العقد أن يقوم الوســـيط بالعمـــل نيابة عن العميل.
ومـــا يأخذه الوســـيط من أجرة للوســـاطة لا بأس بـــه إن كانت 

العلاقـــة بينهمـــا إجارة؛ لأن هـــذا عوض عمله. 
وأمـــا إن كانت العلاقة بينهما مضاربة فهنا اشـــترط الوســـيط 
)العامـــل( أجرة معينة بالإضافة إلى نســـبة من الأرباح، وقد ســـبق 

بيـــان أن هذا لا يجوز)1(.
وأمـــا أخـــذ نســـبة علـــى العمليات التـــي يجريها فهـــذا لا يجوز 
لـــه؛ لأن مـــا يقوم به من عمليات بيع وشـــراء، هـــو المعقود عليه في 
الإجـــارة والمضاربـــة، وقـــد أخذ عليهـــا عوضاً فلا يحـــل له غيره. 
وأما اســـتفادته من فروق الأســـعار، بحيث يشـــتري لنفســـه من 
أجنبـــي بســـعر، ثـــم يبيعه على العميل بســـعر أعلى أو يشـــتري من 
العميل لنفســـه بســـعر، ثم يبيعه علـــى أجنبي بســـعر أعلى، فيربح 
الفـــرق بـــن الســـعرين فهنـــا الوســـيط خـــان الأمانـــة، إذ إنه أمين 

على مـــال موكله.
وليـــس هـــذا من تولي العامـــل طرفي العقـــد؛ فبينهما اختلاف؛ 
فتولـــي العميل طـــرفي العقد يقوم العامل فيه بالشـــراء من نفســـه 
بمـــال المضاربـــة، أو البيـــع مـــن نفســـه بمـــال المضاربـــة، فالبائـــع 

سبق، ص: )180( من هذا البحث.  	(((
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والمشـــتري هـــو العامـــل، فليـــس هنـــاك طرف ثالـــث، بينمـــا أخذ 
فـــروق الأســـعار هناك طرف ثالث يبيع عليه الوســـيط أو يشـــتري 

منـــه، بالطريقـــة التي يجـــب أن تكون لـــرب المال.

* * *
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المطلب الرابع

اشتراط الوسيط أخذ رسوم على تبييت الصفقة

وذلـــك أن العميـــل إذ لــــم يغلـــق الصفقـــة في اليـــوم نفســـه، فعند 
نهايـــة يوم التـــداول يتم تحديد مـــا إذا كان العميل ملزَمـــاً بدفع فارق 

اســـتحقاقها)1(.  أو  الفائدة 
وهـــذه الفائدة من الربـــا المحرم، وهذا ظاهر فيما إذا كان ســـيدفع 

الفائدة. فارق 
وهنـــاك مـــن يرى أنَّــــه بالإمـــكان تجنـــب هـــذه الفائدة بـــأن يغلق 

الصفقـــة قبـــل نهايـــة يوم التـــداول.
لكـــن يشـــكل علـــى هـــذا أن العميل دخـــل في عقد يعلـــم مقدماً أن 
فيـــه شـــرطاً فاســـداً يتضمـــن الربا، فهـــو ذريعة إلى ارتـــكاب المحرم.
ويلغـــي بعـــض الوســـطاء هـــذه الرســـوم فلا يجعـــل علـــى التبييت 
رســـومًا ولاســـيما من يتعاملـــون بما يســـمى )الفوركس الإســـامي(.

إلا أنـــه يتبقـــى محذور آخر، وهو أن الوســـيط يلغي هذه الرســـوم 
فيمـــا بينـــه وبـــن العميل، لكنـــه يتعامل بهـــا فيما بينه وبين الوســـيط 

الآخـــر، أو البنك الممول. 
والوســـيط وكيـــل عـــن العميـــل، فـــإذا علـــم العميـــل أن الوســـيط 

ســـيتعامل بالربـــا لـــم يجـــز لـــه أن يوكلـــه في هـــذه المعاملـــة.

* * *
انظر: الأحكام الشرعية لتجارة الهامش، ص: )10(، تجارة الهامش، ص: )16(.  	(((
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المبحث الرابع

رهن محل المتاجرة

يطلب الوســـيط من العميل أن يكون محل المتاجرة رهناً)1(، فتنشـــأ 
بينهمـــا علاقـــة عقدية أخرى وهـــي عقد الرهن، فما مشـــروعية هذا 
الطلـــب؟ كمـــا أن الوســـيط ينتفـــع بهـــذا الرهـــن فمـــا حكـــم انتفاعه 

بالرهن؟. 

■ هذا ما أتكلم عنه في هذا المبحث في مطلبين:	
□ المطلب الأول: مشروعية رهن محل المتاجرة.	
□ المطلب الثاني: انتفاع المرتهن بالرهن.	

المطلب الأول

مشروعية رهن محل المتاجرة

إذا كانـــت العلاقـــة بـــن الوســـيط والعميـــل إجـــارة أو مضاربة، فإن 
مـــال العميـــل تحت يد الوســـيط فـــا حاجة لـــه برهنه، ولكـــن قد يريد 
الوســـيط أن يتوثـــق لنفســـه بـــأن لا يســـلم العميـــل مالـــه حتـــى يأخـــذ 
عمولتـــه؛ ســـواء كانت أجـــرة، أو جعلًا، أو نســـبة الأرباح المتفـــق عليها، 

فهـــل لـــه أن يحبس مـــال العميـــل حتى يســـتوفي حقة؟.

انظر: الأوراق المالية وأسواق المال، ص: )136، الاستثمار، ص: )101(، أساسيات الاستثمار،  	(((
ص: )27(. 
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إذا كانت العلاقــــة بينهمــــا مضاربة، فالعامل لا يستقــــر ملكــــه في 
نسبتــــه مـــن الربـــح إلا بعد قســـمة المـــال الــــمضارب فيــــه)1(؛ ولذا لا 

يتصـــور حبـــس العامـــل المـــال من أجل تســـلم نســـبته مـــن الربح . 
وإذا كانـــت العلاقـــة بينهما بيعاً، واشـــترط الوســـيط علـــى العميل 
رهـــن محل المتاجرة، فهـــذا يمكن تخريجه على إحدى ثلاث مســـائل:

■	 المسألة الأولى: رهن النقود.
■	 المسألة الثانية: اشتراط حبس المبيع على ثمنه المؤجل.
■	 المسألة الثالثة: اشتراط رهن المبيع على ثمنه المؤجل.

■ المسألة الأولى: رهن النقود.	
اتفـــق الفقهـــاء علـــى جـــواز رهـــن النقـــود؛ وذلـــك لأنـــه يتحقـــق 

منهـــا)2(. الاســـتيفاء 
وبنـــاء عليـــه يجوز رهن محل المتاجرة إذا كان نقوداً، ســـواء قبضها 

الوســـيط بيده، أو اتفقا علـــى وضعها تحت يد عدل.

■ المسألة الثانية: اشتراط حبس المبيع على ثمنه المؤجل.	
في حبس المبيع على ثمنه المؤجل خلاف بين الفقهاء على قولين:

انظر: المبسوط )22/ 109(، بدائع الصنائع )6/ 108(، التلقين )2/ 409(، بداية المجتهد  	(((
)2/ 240(، المهذب )1/ 387(، مغني المحتاج )2/ 318(، المغني )7/ 165(، كشاف القناع )8/ 

 .)515

 ،)87/8( الذخيرة   ،)607/11( للميرغناني  الهداية   ،)92( ص:  القدوري،  مختصر  انظر:  	(((
الإرادات  منتهى  شرح   ،)260/6( الحاوي   ،)193/3( الأم   ،)212( ص:  الفقهية،  القوانين 

)229/2(، الروض الندي، ص: )234(.



 هـ
14

38
خر 

الآ
يع 

 رب
ول،

الأ
يع 

 رب
فر،

ص
م، 

حر
( م

11
0(

دد 
الع

193

تصرفات العميل والوسيط الناشئة عن تعاقدهما في البورصة

القـــول الأول: ليـــس للبائع حـــق حبس المبيع على ثمنـــه المؤجل؛ وهذا 
قول الحنفية والمالكية والشـــافعية، والصحيـــح من مذهب الحنابلة)1(. 

واستدلوا: 

١١ بـــأن البائع يســـتحق حبس العـــن تحقيقاً للمســـاواة بينه وبين .
المشـــتري فـــإذا رضـــي بتأجيل الثمـــن انتفت المســـاواة فينتفي 

الحق)2(.  هذا 
٢٢ حـــق حبـــس المبيع إنما يثبـــت للبائـــع إذا ثبت له حـــق المطالبة .

بالثمـــن، وعند تأجيـــل الثمن ليس للبائع المطالبة به فيســـقط 
حقـــه في الحبس)3(. 

القـــول الثانـــي: للبائع حـــق حبس المبيع على ثمنـــه المؤجل؛ وهذا قول 
الحنابلة)4(.  عند 

ولـم أجـد لهم دليلًا.
الراجح: أنــــه لا يصح حبس المبيع على ثمنه المؤجل؛ لقوة ما اســـتدل 

به أصحـــاب هذا القول.

انظر: المبسوط: )192/13(، بدائع الصنائع )249/5(، شرح الخرشي على خليل )159/5(،  	(((
المبدع   ،)183/3( الطالبين  روضة   ،)22/4( الوسيط   ،)146/3( للدردير  الكبير  الشرح 

)115/4(، الإنصاف )460/4(.

 ،)183/3( الطالبين  روضة   ،)282/6( البرهاني  المحيط   ،)249/5( الصنائع  بدائع  انظر:  	(((
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع )9/2(.  

انظر: المبسوط )13/ 192(. 	(((

انظر: الفروع )6/ 275 (، الإنصاف )4/ 460 (.   	(((
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إلا أنـــه يمكننـــا القـــول بأنـــه في ســـوق التـــداول قد رضـــي العميل 
بذلك، والحق له، وقد أســـقط حقه في قبض المبيع، فيصح للوســـيط 

حبـــس المبيع على ثمنـــه المؤجل.

■ المسألة الثالثة: اشتراط رهن المبيع على ثمنه المؤجل.	
اختلـــف الفقهـــاء في صحة اشـــتراط رهـــن المبيع علـــى ثمنه على 

: لين قو

القـــول الأول: يصح اشـــتراط رهن المبيع علـــى ثمنه؛ وهذا مذهب 
المالكيـــة، ومذهب الحنابلة)1(.

واستدلوا: 

1- أنـه لا محذور يمنع صحة الشرط)2(.
2- أنــــه لو شـــرط عليه رهن عين أخرى علـــى الثمن جاز، فكذلك 

لو شـــرط عليه رهن المبيع نفســـه؛ إذ لا فرق بينهما)3(.
القـــول الثاني: لا يصح اشـــتراط رهـــن المبيع على ثمنه؛ وهذا قول 

الحنفية، والشـــافعية، وقول عنـــد المالكية، وقول عند الحنابلة)4(.
انظر: الكافي لابن عبد البر، ص: )411، 412(، الذخيرة )90/8(، المغني )503/6(، الإنصاف  	(((

 .)143/5(
واستثنى المالكية الحيوان؛ لأنه مبيع يتأخر قبضه، والحيوان سريع التغير، ولم أذكره لعدم 

تصور أن يكون محل المتاجرة في البورصة حيواناً.

انظر: إعلام الموقعين )435/5(. 	(((

انظر: المرجع السابق. 	(((

انظر: تبيين الحقائق )78/6(، تكملة البحر الرائق )287/8(، الدر المختار )497/6(، الحاوي  	(((
 ،)504/6( المغني   ،)412 البر، ص:)  عبد  لابن  الكافي   ،)453/3( المحتاج  نهاية   ،)188/6(

الإنصاف )143/5(.
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واستدلوا:

١١ بـــأن المبيـــع حين شـــرط رهنه لم يكـــن ملكاً له، فـــكان رهنا له .
قبـــل ملكه، والرهن قبل الملـــك باطل)1(.

ونوقـــش: بأن الشـــرط حصل قبـــل الملك، وأمـــا الرهن فلم 

يحصل إلا بعـــد أن ملكه)2(.
٢٢ أن البيـــع يقتضـــي أن يكـــون إمســـاك المبيـــع مضمونـــا علـــى .

البائـــع، والرهـــن يقتضي أن لا يكون مضمونـــا عليه؛ لأنه عقد 
أمانـــة، فالقول بصحـــة رهن المبيع يقتضـــي التناقض في حكم 

الضمـــان؛ إذ كيـــف يكون رهنـــا وضمانه علـــى المرتهن)3(.
ونوقـــش: بـــأن ضمـــان المرتهن له ليـــس لأنه رهـــن، بل لأنه 

مبيـــع لـــم يقبضه المشـــتري، والمبيع الذي لــــم يقبضه المشـــتري 
البائع)4(. علـــى  ضمانه 

٣٣ أن البيـــع يقتضي إيفاء الثمن من غيـــر المبيع، والرهن يقتضي .
الوفاء منه، فتناقضا)5(.

ونوقـــش: لا يســـلم هـــذا، إنمـــا البيـــع يقتضي إيفـــاء الثمن 

انظر: الحاوي )188/6(، نهاية المحتاج )453/3(، المغني )503/6(، إعلام الموقعين )435/5(. 	(((

انظر: المغني )504/6(، إعلام الموقعين )435/5(. 	(((

المغني   ،)188/6( الحاوي   ،)287/8( الرائق  البحر  تكملة   ،)78/6( الحقائق  تبيين  انظر:  	(((
)504/6(، إعلام الموقعين )437/5(.

انظر: إعلام الموقعين )438/5(. 	(((

انظر: المغني )504/6(، إعلام الموقعين )436/5(. 	(((
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مطلقـــا ســـواء من المبيع أو مـــن غيره، بل إنه لو لـــم يجد الثمن 
إلا مـــن المبيع اســـتوفاه منه)1(.

٤٤ أن البيـــع يقتضـــي تســـليم المبيع أولا قبل تســـليم الثمن، ورهن .
المبيـــع يقتضي أن لا يســـلمه حتى يقبض الثمـــن، فتناقضا)2(.

ونوقش: لا يســـلم هذا، ولو ســـلم لم يمتنع أن يثبت بالشرط 

خلافه، فلو شـــرط تأجيـــل الثمن كان له ذلـــك، مع أن مقتضى 
العقد تســـليم الثمن حالاً)3(.

والراجـــح: القـــول بصحـــة اشـــتراط رهـــن المبيـــع على ثمنـــه؛ لقوة ما 
اســـتدلوا بـــه، مع مناقشـــة أدلـــة المخالف بمـــا يكفـــي لإضعافها.

وقـــد أخـــذ بالقول بصحة اشـــتراط رهـــن المبيع علـــى ثمنه مجمع 
الفقه الإســـامي؛ حيـــث قرر جواز أن يشـــترط البائع على المشـــتري 

رهـــن المبيع عنـــده؛ لضمان حقه في اســـتيفاء الأقســـاط المؤجلة)4(.
كـــــمــــا أخذ بــــه مجلس هيئة كبار العلماء في السعودية؛ حــيـــــث 
أجـــاز - في دورته الثانية والخمســـن المنعقدة في الرياض ابتداء من 
تاريـــخ 1420/10/29هـ - أن يبيع الشـــيء ويرهنه علـــى ثمنه، ويحتاط 

لنفســـه بالاحتفاظ بوثيقة العقد واســـتمارة السيارة ونحو ذلك. 
ومما سبق يتبين صحة رهن الوسيط محل المتاجرة.

انظر: المرجعين السابقين. 	(((

انظر: المرجعين السابقين. 	(((

انظر: المغني )504/6(، إعلام الموقعين )437/5(. 	(((

انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السادس  )448/1 (.  	(((
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وإذا كانـــت العلاقـــة بينهما إجارة، فاختلـــف الفقهاء في حق حبس 
العـــن من أجل تســـلم الأجرة علـــى ثلاثة أقوال: 

القـــول الأول: للأجيـــر حق حبـــس العين من أجل تســـلم الأجرة؛ وهو 
قـــول الحنفية، والمالكية، ووجه عند الشـــافعية، وقول عند الحنابلة)1(.

واستدلوا: 

بـــأن عمـــل الأجير ملكه، فكان له حق حبســـه؛ قياســـاً على البائع؛ 
إذ يحـــق لـــه حبس المبيـــع من أجل تســـلم الثمن، والجامـــع بينهما: أن 

البائع باع ســـلعته والأجير بـــاع منفعته)2(.
القـــول الثانـــي: ليـــس للأجيـــر حـــق في حبـــس العـــن من أجل تســـلم 

الأجـــرة؛ وهـــذا قـــول زفـــر من الحنفيـــة، ووجه عنـــد الشـــافعية)3(.
واستدلوا بما يأتي: 

١١ إن العـــن ليســـت رهنـــاً عنـــده، ولـــم يـــأذن لـــه رب العمـــل .
باحتباســـها، فـــإذا حبســـها عنـــده كان غاصبـــاً لهـــا، فعليـــه 

كالغاصـــب)4(. ضمانهـــا 
ويناقـــش: بـــأن القياس على الغاصب مع الفـــارق؛ وذلك لأن 

 /5( الذخيرة   ،)  448/4( المدونة   ،)204  /4( الصنائع  بدائع   ،)106/15( المبسوط  انظر:  	(((
440(، الحاوي )472/7(، المهذب )1/ 410(، الإنصاف )77/6(.

انظر: المبسوط )106/15 (، بدائع الصنائع )204/4(، تبيين الحقائق )111/5(، الذخيرة  	(((
)440/5(، المهذب )410/1(.

انظر: المبسوط )106/15(، تبيين الحقائق )111/5(، الحاوي )472/7(، المهذب )410/1(. 	(((

انظر: المهذب )410/1(. 	(((
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الغاصب حبس العين ظلماً، أما الأجير في هذه الحالة فحبسها 
لســـبب: هـــو الحصـــول علـــى أجرتـــه، وهـــي حـــق شـــرعي له.

٢٢ إن المعقـــود عليـــه صـــار مســـلماً إلى صاحـــب العـــن باتصاله .
بملكـــه فســـقط حـــق الحبس بـــه؛ لأن الاتصـــال بملكـــه بإذنه، 

فصـــار كالقبض بيـــده)1(.
ونوقش: بأن هذا الفعل لا يعد تسليماً برضا، بل هو مضطر 

إليـــه؛ إذ لا وجود للعمل إلا بـــه، والرضا لا يثبت بالاضطرار)2(.
القـــول الثالـــث: ليـــس للأجيـــر حبس العـــن ما لم يفلـــس رب العمل؛ 

وهذا مذهـــب الحنابلة)3(.
واستدلوا: على أنه ليس له حبس العين: 

بـــأن العين ليســـت رهناً عنـــده ولا أذن له رب العمل في إمســـاكها، 
فلزمه ضمانهـــا كالغاصب)4(. 

وسبقت مناقشة هذا.
واستدلوا: على أن له حبس العين إذا أفلس رب العمل:

بـــأن العمـــل الـــذي هـــو مقابـــل الأجـــرة موجـــود في العـــن، فملك 
الأجيـــر حبســـه مع ظهـــور عســـرة رب العمـــل)5(.

انظر تبيين الحقائق )111/5(.  	(((

انظر: المرجع السابق. 	(((

انظر: المغني )113/8 (، الإنصاف )77/6 (، كشاف القناع )37/4 (. 	(((

انظر: المغني )8/ 113 (. 	(((

انظر: كشاف القناع )37/4 (.  	(((
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الراجـــح: أن الأجيـــر له حبس العين من أجل تســـلم الأجرة؛ ســـواء 
أفلـــس رب العمـــل أم لا؛ وذلـــك لقـــوة مـــا اســـتدل بـــه أصحـــاب هذا 

القول، ولمناقشـــة أدلـــة المخالف.
وممـــا ســـبق يتبين صحـــة حبس الوســـيط عين مـــال العميل الذي 

يتاجـــر بـــه من أجل تســـلم الأجرة.

* * *
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المطلب الثاني

انتفاع المرتهن بالرهن

الأصـــل أن المرتهن لا ينتفع بالرهن، لكن في ســـوق التداول يحصل 
أن المرتهـــن ينتفع بالرهـــن، ويكون ذلك عن طريقين: 

■ رهنه للرهن عند آخرين: 	
وهــــذا إن كان بإذن الراهن فلا بأس بــــه؛ لأن الراهن مالك لــــهذا 

الرهـــن، فإن لــــم يأذن لـــه الراهن بهذا، فلا يحـــق له ذلك.

■ أن ينتفع بالرهن بأخذ أرباحه أو فروقات الســـعر التي تحصل 	
بســـبب البيع أو الشـــراء لمحل الرهن، فهل يجوز ذلك؟.

هذا ما أتكلم عنه في مسألتين:
□ المسألة الأولى: انتفاع المرتهن بغير إذن الراهن.	
□ المسألة الثانية: انتفاع المرتهن بإذن الراهن.	

■ المسألة الأولى: انتفاع المرتهن بغير إذن الراهن.	
لا يجـــوز للمرتهن الانتفاع بالمرهون بغير إذن الراهن أيا كان جنس 
الرهـــن؛ وذلك لأن الرهن ملـــك للراهن، فكذلك نماؤه ومنافعه، فليس 
لغيـــره أخذهـــا بغير إذنه، وهذا قـــول الحنفية، والمالكية، والشـــافعية، 

وقول عند الحنابلة)1(.

انظر: بدائع الصنائع )6/ 146(،حاشية ابن عابدين)482/6(، التفريع )260/2(، الذخيرة  	(((
منتهى  شرح   ،)509  /6( المغني   ،)338  /3( الطالبين  روضة   ،)246/6( الحاوي   ،)86/8(
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ويـــرى الحنابلـــة - في المذهـــب عندهـــم - أن للمرتهـــن الانتفـــاع 
بالمركـــوب والمحلـــوب، بقـــدر نفقتـــه)1(. 

ولا يتصـــور أن يكـــون مــــحل المتاجـــرة في البورصـــة مركوبـــاً أو 
محلوبـــا؛ً ولـــذا فيمكـــن القول - تخريجـــاً - باتفاق المذاهـــب الفقهية 
الأربعـــة علـــى عدم جواز انتفـــاع المرتهن بالرهن -محـــل المتاجرة- في 

البورصة.

■ المسألة الثانية: انتفاع المرتهن بإذن الراهن.	
إن أذن الراهن للمرتهن بالانتفاع بالمرهون، فلا يخلو:

إما أن تكون العلاقة - سبب الدين - بينهما قرضاً، أو تكون بيعاً.
وهذا ما أتكلم عنه في فرعين:

الفرع الأول: أن تكون العلاقة بينهما قرضاً: 

بـــأن أقرض الوســـيط العميل شـــيئاً ورهـــن ثمنه وانتفـــع به، وهذا 
لا يجـــوز؛ لأن القـــرض جر نفعاً، فيكون ربــــا)2(.

الفرع الثاني: أن تكون العلاقة بينهما بيعاً: 

إذا كانـــت العلاقـــة بين الراهـــن والمرتهن بيعاً، فـــا يخلو الأمر من 
حالتين: إحدى 

الإرادات )242/2(. 

انظر:  المغني ) 6/ 509(، المبدع )239/4(، شرح منتهى الإرادات )2/ 242(.  	(((

انظر: بدائع الصنائع )6/ 146(، حاشية ابن عابدين )6/ 482(، التفريع )260/2(، الذخيرة  	(((
)86/8(، الحاوي )6/ 246(، روضة الطالبين )3/ 338(، المغني )6/ 509(، المبدع )4/ 239(، 

شرح منتهى الإرادات )2/ 242(.  
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الحالة الأولى: أن يشترط المرتهن الانتفاع:

إذا شـــرط المرتهـــن الانتفاع، فاختلف الفقهـــاء في صحة ذلك، على 
أقوال:  أربعة 

القـــول الأول: لا يصـــح انتفـــاع المرتهـــن بالرهن؛ وهذا قـــول الحنابلة، 
وقـــول عند الحنفيـــة، وقول عند الشـــافعية)1(. 

واستدلوا: أن هذا شرط ينافي مقتضى الرهن، فيبطل)2(.

واستدل من قال بهذا القول من الحنفية:  

بـــأن هـــذا ربا؛ لأنـــه إذا شـــرط صار قرضـــاً فيه منفعـــة، وهو 
ربـــا، ونظيـــره: لـــو أهـــدى المقتـــرض للمقـــرض، إن كانت بشـــرط 

تمنـــع، وإن كانـــت بلا شـــرط صحـــت)3(. 
القـــول الثانـــي: يصـــح انتفـــاع المرتهـــن بالرهـــن؛ وهـــذا المشـــهور عن 

.)4 ( الحنفية
واستدلوا: 

بـــأن منافـــع الرهـــن مملوكـــة للراهن، وقـــد بذلهـــا للمرتهن بطيب 
نفـــس منه)5(.

انظر: المغني )510/6(، كشاف القناع )350/3(، الدر المختار )482/6(، الدر المنتقى في شرح  	(((
الملتقى )587/2(، الأم )155/3(، بحر المذهب )324/5(.

القناع  كشاف  المغني)510/6(،   ،)235/4( المحتاج  نهاية   ،)122/2( المحتاج  مغني  انظر:  	(((
.)350/3(

انظر: حاشية ابن عابدين )6/ 482 (. 	(((

انظر: المبسوط )108/21(، الدر المختار )482/6(.   	(((

انظر: المبسوط )106/21(، بدائع الصنائع )146/6(. 	(((
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ونوقش: بأن الانتفاع إذا كان مشروطاً لــــم يكن بــــطيب نــــفس من 

الراهـن، بــــل هو ملجأ إليه)1(.
القـــول الثالـــث: يصح انتفـــاع المرتهن بالرهـــن إذا كان مجاناً، وقدرت 

المدة؛ وهذا قـــول المالكية)2(.
واستدلوا: 

بأنـــه تجـــوز إجـــارة هـــذه المنافع، فتكـــون الســـلعة المبيعـــة بعضها 
مقابل المســـمى، وبعضهـــا مقابل الانتفاع بالرهـــن، وفي هذا جمع بين 

البيـــع والإجارة، وهـــو جائز على المشـــهور)3(.
ويناقـــش: بأنـــه لا يســـلم بأنه بيع وإجـــارة، بل هو بيـــع وهبة لهذه 

المنافـــع؛ ولذا لا حاجة لتحديد مــــدة.  
القـــول الرابـــع: يصـــح انتفـــاع المرتهـــن بالرهن إذا قـــدرت المدة؛ وهذا 

مذهب الشـــافعية)4(.
واستدلوا: 

بأن هذا جمع بين البيع والإجارة، وهو جائز)5(.
ويناقش: بمثل ما نوقش به أصحاب القول الثالث.

انظر: الرهن في الفقه الإسلامي، ص: )565(. 	(((

انظر: التفريع )2/ 260(، الذخيرة )8/ 86 (، التوضيح )92/6(، وعندهم قول لمالك بكراهته  	(((
في الحيوان والثياب، ولم أذكره؛ لأنه لا يتصور كون محل المتاجرة في البورصة حيواناً. 

انظر: تحرير الكلام في مسائل الالتزام، ص: )389(، حاشية الدسوقي )246/3(.  	(((

انظر: بحر المذهب )324/5(، مغني المحتاج )122/2(، نهاية المحتاج )235/4(. 	(((

انظر: مغني المحتاج )122/2(، نهاية المحتاج )236/4(. 	(((
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والراجـــح: القـــول الأول: أنـــه لا يصـــح انتفاع المرتهـــن بالرهن إذا كان 
هـــذا مشـــروطا في العقـــد؛ لقـــوة مـــا اســـتدلوا بـــه، مـــع مناقشـــة ما 

اســـتدل بـــه المخالفون.
الحالة الثانية: أن ينتفع المرتهن من غير شرط:

اختلـــف الفقهـــاء في صحة انتفاع المرتهن بالرهـــن بإذن الراهن إذا 
كان هذا من غير شـــرط، علـــى ثلاثة أقوال:

القـــول الأول: يصـــح أن ينتفـــع المرتهـــن بالرهـــن بإذن الراهـــن؛ وهذا 
مذهـــب الحنفيـــة، ومذهب الشـــافعية، ومذهـــب الحنابلة)1(.

واستدلوا: 

١١ أنـــه إذا كان الرهـــن في قـــرض، فإنه يكون قرضـــاً جر منفعة، .
فـــإذا كان في غيـــر قـــرض، انتفى الحكم لانتفـــاء علته)2(.

٢٢ أن الراهن مالك للانتفاع، وقد طابت نفسه ببذله للمرتهن)3(. .
القـــول الثانـــي: لا يصـــح أن ينتفـــع المرتهـــن بالرهن إلا إذا شـــرط 

ذلك؛ وهـــذا قـــول المالكية)4(. 

انظر: المبسوط )108/21(، الدر المختار )482/6(، العزيز شرح الوجيز )138/10، 139(،  	(((
حاشية الشبراملسي )281/4(، المغني )6/ 509 (، المبدع )4/ 239 (، شرح منتهى الإرادات 

.)242 /2(

انظر الكافي لابن قدامة )2/ 148(.  	(((

انظر: شرح منتهى الإرادات )2/ 242(.  	(((

انظر: التفريع )2/ 260(، الذخيرة )8/ 86(، التوضيح )92/6(.  	(((
وعندهم قول لمالك بكراهته في الحيوان والثياب، ولم أذكره؛ لأنه لا يتصور كون محل المتاجرة 

في البورصة حيواناً. 
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واستدلوا: 

بأنه إذا تطوع بها الراهن، فإنها تكون حينئذ هدية مديان، فتمنع)1(.
ويناقـــش: بأن هذا يصح في مــــا إذا كانت العلاقة بينهمــــا قرضا، 

وأمــــا إذا كانت العلاقة بينهمــــا بيعا، فإنــــها من باب إسداء المعروف، 
أو رد الديـــن بخيـــر منـــه، وهو جائز إذا كان من غير اشـــتراط.

القـــول الثالـــث: لا يصـــح أن ينتفع المرتهن بالرهـــن مطلقا؛ً وهذا قول 
عنـــد الحنفيـــة، وقول عند المالكيـــة، وقول عند الشـــافعية، وقول عند 

الحنابلة)2(.
واستدلوا: 

١١ ِ  قَـــالَ: »لاَ يغَْلقَُ . عَـــنْ أبي هريرة  أنََّ رَسُـــولَ اللَّ
هْنُ لهَُ غُنمُْـــهُ وَعَليَهِْ غُرْمُهُ«)3(. الرَّ

وجه الاستدلال: 

أن النبـــي  أضـــاف الغنـــم إلى الراهـــن، فيكون 
محـــض حق لـــه، وليـــس للمرتهن منه شـــيء)4(.

انظر: القوانين الفقهية، ص: )213(، حاشية الدسوقي )246/3(. 	(((

انظر: بدائع الصنائع )6/ 146(، الدر المختار )482/6(، الكافي لابن عبد البر، ص: )412(،  	(((
الحاوي )6/ 246(، روضة الطالبين )338/3(، المغني )511/6(، المبدع )4/ 239 (.

رواه الدارقطنـــي بهـــذا اللفـــظ، في ســـننه )32/3(، كتاب البيـــوع، حديث )رقـــم 126(، ورواه  	(((
الشـــافعي في مســـنده مرســـاً عن ســـعيد بن المســـيب، مـــن كتـــاب الرهـــن )885/1(، ورواه 
البيهقـــي مرســـاً في الســـن الكبـــرى )39/6(، كتـــاب الرهـــن، بـــاب مـــا جـــاء في زيـــادات 

الرهن. 				     
 والحديث ضعيف، انظر: نصب الراية )4/ 319 - 321(، إرواء الغليل )5/ 242(. 

انظر: المبسوط )75/21(، المغني )511/6(، المبدع )4/ 239 (.  	(((
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ويناقش الاستدلال من وجهين:

أ ( أن الحديث ضعيف.
ب( نسلم أن منافع الرهن للراهن، لكنه بذلها بإرادته.

أن عقد الرهن يفيد ملك الحبس لا ملك الانتفاع)1(.
ويناقـــش: بـــأن هذا يصح في مـــا لو لم يأذن الراهـــن، فإذا أذن 

فقـــد أبـــاح للمرتهن الانتفـــاع، والراهـــن يملك هـــذه الإباحة؛ لأنه 
للأصل.  مالك 

والراجـــح: جـــواز انتفـــاع المرتهـــن بالرهـــن بـــإذن الراهـــن؛ لقـــوة مـــا 
اســـتدلوا بـــه، مـــع مناقشـــة أدلـــة المخالفـــن.

على أنــــه ينبغـــي التنبيه على أنـــه إذا كان هناك عرف ســـائد بأن 
المرتهـــن ينتفـــع بالرهـــن، فإنـــه يعطى حكـــم المشـــروط؛ لأن المعروف 

عرفاً كالمشـــروط شـــرطاً)2(.
ومما ســـبق يتبيـــن: عـــدم صحة انتفـــاع الوســـيط بالرهـــن - محل 

المتاجـــرة - فـــي الحـــالات التالية:

١١ إن لـم يأذن له العميل بالانتفاع..
٢٢ إن كانت العلاقة بينهما قرضاً وليست بيعاً..
٣٣ إن شرط الوسيط الانتفاع بالرهن..
٤٤ إذا كان هنـــاك عـــرف ســـائد بانتفـــاع الوســـيط بالرهـــن؛ لأن .

كالمشـــروط. المعروف 
انظر: بدائع الصنائع )6/ 146(.  	(((

انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص: )99(، الأشباه والنظائر للسيوطي، ص: )92(. 	(((
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ويــــصح انتفاع الوسيط بالرهن في مــــا إذا أذن لـه العميل بالانتفاع 
مــــن غيــــر شرط من الوسيط، ولـم تكن العلاقــــة بينهمـا قرضاً، ولـم 

يــــكن هناك عـرف سائــــد بانتفاع الوسيط بالرهن.

* * *
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المبحث الخامس

تصرفات العاقدين المصاحبة للربح والخسارة

إذا لــــم يمول الوســـيط العميـــل فالمال كلـــه للعميـــل، وبالتالي فإن 
كانـــت العلاقـــة بينهما إجـــارة أو جعالة أو وكالة بأجر، فالوســـيط في 
هـــذه الحالـــة لا يتحمل الخســـارة أو جـــزءاً منها، ولا يشـــارك العميل 

في أرباحـــه، بـــل له عوضه المســـمى. 
وإذا كانـــت العلاقـــة بينهما مضاربة فالعامل )الوســـيط( لا يتحمل 

الخســـارة وله نســـبته المتفق عليها عنـــد الربح)1(.
ل العميـــل، فالمعاملة بينهمـــا إما قرض أو  أمـــا إن كان الوســـيط موَّ
بيـــع كما تقـــدم، والعميل في التـــداول إما أن يربح أو يخســـر، وهذا ما 

أتكلم عنـــه في مطلبين:
■	 المطلب الأول: تصرفات العميل أو الوسيط عند الخسارة.
■	 المطلب الثاني: تصرفات العميل أو الوسيط عند الربح. 

المطلب الأول

تصرفات العميل أو الوسيط عند الخسارة

عندمـــا يخشـــى الوســـيط خســـارة دينه أو جـــزء منه، فانـــه يطلب 
مـــن العميـــل أن يبيـــع ما عنـــده أو جزءاً منـــه، أو يدفع مـــالاً يرفع به 

الوقائي. الهامش  نســـبة 
انظر: المبسوط )22/ 109(، بدائع الصنائع )6/ 108(، التلقين )2/ 409(، بداية المجتهد )2/  	(((
240(، المهذب )1/ 387(، مغني المحتاج )2/ 318 (، المغني )7/ 165(، كشاف القناع )8/ 515(. 
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فإن لـم يفعل فإن الوسيط سيبيع الرهن أو جزءاً منه)1(. 
وهذا ما أتكلم عنه في ثلاث مسائل:

■	 المسألة الأولى: بيع العميل للرهن بطلب من المرتهن.
■	 المسألة الثانية: دفع العميل جزءاً من المال، يضاف إلى رصيده.
■	 المسألة الثالثة: بيع المرتهن الرهن أو جزءاً منه.

■ المسألة الأولى: بيع العميل للرهن بطلب من المرتهن.	
إن باع العميل الرهن أو جزءاً منه بطلب من المرتهن، فإنه يكون حينئذ 
سيســـدد دينه أو جزءاً منه، وهذا أمر مشـــروع، بل هو فائدة الرهن.
والمتأمل لما يحدث في الســـوق المالية أن الوســـيط يشـــترط أن يباع 
الرهـــن أو جزء منه، وما دام أنه قد اشـــترط ذلـــك على العميل، وقبل 
العميل بذلك، فالمســـلمون على شروطهم)2(. ولو لــــم يشترط الوسيط 

ذلك، فالعرف جار به، والمعروف عرفاً كالمشـــروط شـــرطاً)3(.
وبالتالـــي فيصح طلـــب المرتهن بيع الرهن، مالــــم ينص في الاتفاق 

بينهمـــا على أنه لا حق  لــــه في ذلك. 

 ،)136( المال، ص:  وأسواق  المالية  الأوراق   ،)60( المالية، ص:  الأوراق  الاستثمار في  انظر:  	(((
الاستثمار، ص: )101(. 

)المسلمون على شروطهم( بعض حديث رواه أبو داود في سننه )16/4(، كتاب الأقضية، باب  	(((
في الصلح، حديث رقم )3594(، والترمذي في سننه )3/ 626(، كتاب الأحكام، باب ما ذكر 

عن رسول الله  في الصلح بين الناس، حديث رقم )1352(.  
والحديث صحيح لغيره، انظر: نصب الراية )112/4(، التلخيص الحبير )23/3(، الهداية 

للغماري )91/8(، إرواء الغليل) 145/5(. 

انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص: )99(، الأشباه والنظائر للسيوطي، ص: )92(.  	(((
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إلا أن هـــذا البيـــع ليـــس في كل وقت، بل حينما يدرك الوســـيط أن 
الخســـارة ستلحق به إن لــــم يبع الرهن. 

ويفهـــم مـــن هـــذا أن الديـــن مؤجـــل، وأجلـــه حصول مـــا يمكن أن 
تتحقـــق بـــه خســـارة الوســـيط، وهـــذا وإن كان أجلًا مجهـــولاً، إلا أنه 

العلم. إلـــى  يؤول 

■ المســـألة الثانيـــة: دفـــع العميـــل جـــزءاً مـــن المـــال، يضـــاف إلـــى 	
رصيـــده. 

قــــد يدفـــع العميـــل جـــزءاً مـــن المـــال بطلـــب مـــن الوســـيط، فإن 
فعـــل ذلـــك فقد ســـدد جـــزءاً مـــن دينـــه، وللوســـيط مطالبـــة العميل 
بذلـــك)1(؛ لأن هـــذا مشـــترط من الوســـيط علـــى العميل، والمســـلمون 
علـــى شـــروطهم، ولو لم يشـــترطه فالعرف جـــار به، والمعـــروف عرفاً 

شرطاً.  كالمشـــروط 
فإذا ســـدد بعض الدين لم ينفك شيء من الرهن باتفاق الفقهاء)2(.

■ المسألة الثالثة: بيع الـمرتـهن الرهن أو جزءاً منـه.	
إذا لــــم يـــزد العميل مـــن رصيده ولم يقم ببيـــع الرهن أو جزء منه، 
فـــإن الوســـيط ســـيبيع الرهن أو جزءاً منه لســـداد دينـــه أو جزءٍ منه، 

وهذا بـــإذن الراهن، فهل يحـــق للمرتهن ذلك؟.

انظر: الاستثمار في الأوراق المالية، ص: )60(، الأوراق المالية وأسواق رأس المال، ص: )138(. 	(((

انظر: مختصر الطحاوي، ص: )93(، بدائع الصنائع )6/ 152(، التلقين )2/ 418(، بداية  	(((
المجتهد )275/2(، المهذب )1/ 307(، الوجيز )1/ 167(، الهداية لأبي الخطاب )1/ 186(، 

الشرح الكبير لابن قدامة )2/ 508(. 
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اختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال:

القـــول الأول: يصـــح بيع المرتهن للرهـــن إذا أذن له الراهن؛ وهذا قول 
الحنفية، وقول عند المالكية، وقول عند الشافعية، وهو قول الحنابلة)1(.

واستدلوا:

١١ أن مـــا جـــاز توكيل غير المرتهـــن فيه، جاز توكيـــل المرتهن فيه، .
كما لـــو وكله ببيع عـــن أخرى)2(.

٢٢ أنَّــــه المانع من تصـــرف المرتهن حق المالك، فـــإذا أذن المالك له .
حقه)3(. أسقط 

٣٣ أن يجـــوز للمرتهن إمســـاك العـــن المرهونة، فيجـــوز له بيعها، .
قياســـاً علـــى العـــدل، فمن جاز له الإمســـاك جاز لـــه البيع)4(.  
القـــول الثانـــي: يصـــح بيـــع المرتهن للرهـــن إذا أذن له الراهن بشـــرط 
أن يكـــون بحضرة الراهـــن؛ وهذا هو الأصح في مذهب الشـــافعية)5(. 

واستدلوا: 

بـــأن بيـــع المرتهـــن لمصلحـــة نفســـه، فيتهـــم بالاســـتعجال وتـــرك 
التحفـــظ إن لـــم يحضـــر الراهـــن)6(.

انظر: بدائع الصنائع )6/ 148(، تبيين الحقائق )6/ 81 (، التفريع )2/ 265(، الذخيرة )8/  	(((
116(، كفاية الأخيار )1/ 164(، مغني المحتاج )2/ 135(، المغني )6/ 505(، الإنصاف )5/ 162(. 

انظر: روضة الطالبين )3/ 328 (، مغني المحتاج )2/ 135(، المغني )6/ 505(.  	(((

انظر:  تبيين الحقائق )6/ 81(.  	(((

انظر: المغني )6/ 505(.  	(((

انظر: روضة الطالبين )3/ 328(، كفاية الأخيار )1/ 164(، مغني المحتاج )2/ 135(.  	(((

انظر: المراجع السابقة.  	(((
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ونوقـــش: بـــأن الراهـــن أذن له مـــع علمـــه بذلك، والحـــق له، فلا 

يمنع من الســـماحة بــــه)1(. 
القـــول الثالـــث: يصـــح البيع إذا كان الإذن بعد العقد، ولا يصح إن كان 

في أصـــل العقد؛ وهذا قـــول عند المالكية)2(.
ولـم أجـد لهم دليلًا.

القول الرابع: لا يصح البيع مطلقا؛ً وهذا قول عند الشافعية)3(.

واستدلوا: 

بأنه توكيل في ما يتعلق بحقه؛ إذ المرتهن مستحق للبيع)4(.
ويناقش: بأن وإن كان كذلك، فليس فيه ما يمنع الجواز.

الراجـــح: أنـــه يجـــوز للمرتهـــن بيـــع الرهـــن بـــإذن الراهـــن؛ لقـــوة ما 
اســـتدلوا بــــه، مـــع مناقشـــة أدلـــة المخالفين.

وبناء عليه فيجوز للوسيط بيع الرهن لاستيفاء دينه.

* * *

انظر: المغني) 6/ 505 (.  	(((

انظر: الذخيرة )8/ 116(، الشرح الكبير للدردير )3/ 250(، حاشية الدسوقي )3/ 250(،  	(((
بلغة السالك )2/ 591(. 

وهذا إذا لم يكن المبيع تافهاً، ولم يخش فساده. انظر: حاشية العدوي على الخرشي )5/ 254(. 

انظر: روضة الطالبين )3/ 328 (، مغني المحتاج )2/ 135(.  	(((

انظر: المرجعين السابقين.  	(((
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المطلب الثاني

تصرفات العميل أو الوسيط عند الربح

عندمـــا يربـــح العميـــل، فإنه إمـــا أن يأخذ هـــذا الربـــح أو أن يبقيه 
لزيـــادة رصيده)1(، فهل لـــه الحق أن يأخذه، وإذا أبقـــاه في رصيده فهل 

يكون زيـــادة في الرهن؟.
هذا ما أتكلم عنه في مسألتين:

■	 المسألة الأولى: دخول نماء المرهون ضمن الرهن.
■	 المسألة الثانية: حكم الزيادة في الرهن. 

■ المسألة الأولى: دخول نـمـاء الـمرهون ضمن الرهن.	
مـــا يربحـــه العميـــل يعـــد نمـــاء ملكـــه محـــل المتاجـــرة، ولأن محل 
المتاجـــرة مرهـــون، فهذا الربح نمـــاء للمرهون، ونمـــاء المرهون إن كان 
متصـــاً، فـــا خـــاف بين الفقهـــاء في دخولـــه في الرهـــن، وهذا مثل 
الســـمن والطـــول)2(، وأمـــا إن كان هـــذا النمـــاء منفصلًا فقـــد اختلف 

الفقهـــاء في دخولـــه في الرهـــن على أربعـــة أقوال: 
القول الأول: يدخل النماء المنفصل في الرهن؛ وهذا قول الحنابلة)3(.

الأوراق المالية وأسواق رأس المال، ص: )139، 140(، الاستثمار، ص: )110(، مبادئ الاستثمار  	(((
)ص52، 53(.

انظر: المبسوط )21/ 75(، تبيين الحقائق )6/ 94(، البناية )12/ 69(، التفريع )2/ 260(، المعونة  	(((
)1162/2(، الذخيرة )8/ 83(، المهذب )1/ 310(، روضة الطالبين )3/ 302(، مغني المحتاج 
)139/2(، المحرر )1/ 336 (، شرح الزركشي على الخرقي )4/ 55(، الإنصاف )5/ 158(. 

انظر: المغني )6/ 514(، شرح الزركشي على الخرقي )4/ 55(، الإنصاف )5/ 158(.  	(((
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واستدلوا:  

١١ أنــــه حكـــم يثبـــت في العين بعقـــد المالـــك، فيدخل فيـــه النماء .
والمنافـــع، كالملـــك بالبيـــع وغيره)1(.

ونوقـــش: أن البيـــع يوجـــب كـــون النمـــاء لمالـــك الأصل؛ لأن 

المشـــتري قـــد ملـــك الأصل، كذلـــك الرهن لمـــا كان علـــى ملك 
الراهـــن، وجـــب أن يكـــون خالصـــاً للراهن)2(.

ويجـــاب عـــن ذلـــك: بأن النمـــاء صار للمشـــتري؛ لأنـــه يتبع 
أصلـــه وقـــت حدوثـــه، وأصلـــه وقـــت حـــدوث النمـــاء في ملـــك 
المشـــتري، فيتبعـــه النمـــاء، وكذلـــك في الرهـــن، فالنمـــاء يتبـــع 
أصلـــه وقـــت حدوثه، ووقت حدوث النمـــاء كان الأصل مرهوناً، 

فيكـــون النمـــاء تبعاً لـــه في الرهن. 
٢٢ أن النماء نماء حادث من عين الرهن، فيدخل فيه كالمتصل)3(..

ونوقـــش: بـــأن المتصل تابـــع للأصـــل في الإجـــارة والجناية 

والبيـــع إذا رد بعيب، فكذلك يتبع الأصـــل في الرهن، والمنفصل 
لا يتبـــع الأصـــل في الإجـــارة والجنايـــة والبيـــع إذا رد بعيـــب، 

فكذلـــك لا يتبـــع الأصـــل في الرهن)4(.
ويجـــاب عـــن ذلك: بـــأن المنفصل في الإجـــارة والبيـــع إذا رد بعيب لا 

انظر: المغني )6/ 514(. 	(((

انظر: الحاوي )6/ 210(.  	(((

انظر: المغني )6/ 514(.  	(((

انظر: الحاوي )6/ 209(.  	(((
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يتبـــع الأصـــل في الملكية؛ بـــل هو ملك لمن حدث في ملكـــه، وأما في الرهن 
فإنكـــم تقولـــون بتبعيتـــه لأصلـــه في الملـــك، فلتقولـــوا بتبعيتـــه لأصله في 

الرهـــن؛ لأنه وقـــت حدوثه كان أصلـــه مرهوناً.
القـــول الثانـــي: إن كان النمـــاء متولـــداً من الأصـــل كالولد، أو في حكم 
المتولـــد مـــن الأصـــل كأرش الجناية، فيدخل في الرهـــن، وإن كان غير 
متولـــد مـــن الأصـــل، أو مـــا في حكمها، فـــا تدخل في الرهـــن؛ وهذا 

قـــول الحنفية)1(.
واستدلوا على دخول النماء المتولد من الأصل: 

١١ .  مـــا ورد عـــن عمرو بـــن دينار قـــال: )كان معاذ بـــن جبل
يقـــول في النخـــل إذا رهنـــه فيخرج فيه ثمـــرة، فهو مـــن الرهن()2(.

ويناقش من وجهين: 

 أ ( أن هذا منقطع، فهو ضعيف)3(. 
ب( أنـــه معارض بمـــا ورد عن معاذ  أنه قضـــى فيمن ارتهن 

نخلا مثمرا فليحســـب المرتهن ثمرتهـــا من رأس المال)4(.
٢٢ أن حـــق حبس العين متأكد للمرتهن، فيســـري إلـــى المتولد منها، .

كمـــا أن حق ملك المتولـــد من العين متأكد للراهـــن لملكه العين)5(.

انظر: المبسوط )21/ 75(، تبيين الحقائق )6/ 94(، البناية )12/ 69(.  	(((

رواه البيهقي في السنن الكبرى )39/6(، كتاب الرهن، باب ما جاء في زيادات الرهن.  	(((

رواه البيهقي في السنن الكبرى )39/6(، كتاب الرهن، باب ما جاء في زيادات الرهن.  	(((

رواه البيهقي في السنن الكبرى )39/6 (، كتاب الرهن، باب ما جاء في زيادات الرهن.  	(((

انظر: المبسوط )75،76/21(، بدائع الصنائع )152/6(. 	(((
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واستدلوا على عدم دخول النماء غير المتولد من الأصل:

بــــأن هذا النماء غير مرهون بنفسه، ولا هــــو بـدل عن الرهن، ولا 
هو جزء منه، ولا هـو بدل عن جزء منه، فلا يثبت فيه حكم الرهن)1(.

ونوقـــش: بأنـــه لا وجـــه للتفرقة بينهما، فـــإذا دخل النمـــاء المتولد 
فمثلـــه النماء غيـــر المتولد)2(.

القول الثالث: النماء المنفصل للرهن لا يدخل فيه؛ وهذا قول الشافعية)3(.
واستدلوا: 

١١ ِ  قَالَ: »لاَ . عَـــنْ أبي هريـــرة  أنََّ رَسُـــولَ اللَّ
هْـــنُ لهَُ غُنمُْهُ وَعَليَـْــهِ غُرْمُهُ«)4(. يغَْلقَُ الرَّ

وجه الاستدلال: 

قوله  لـه غنمه تفيد أن كل ما يتعلق بالرهن فهو لصاحبه، 
وزيـــادة الرهـــن مـــن غنمه، فتكـــون للراهـــن، فلا تدخـــل في الرهن)5(.

ونوقش وجه الاستدلال من وجهين: 

 أ ( أن الحديث ضعيف.
ب( يســـلم بـــأن النماء للراهـــن، لكنه يبقـــى رهنا؛ً لتعلـــق الحق به 

كالأصـــل، فإنـــه للراهن والحق متعلـــق به)6(. 
انظر: بدائع الصنائع )6/ 152(.  	(((

انظر: المغني )6/ 514(.  	(((

انظر: المهذب )1/ 310 (، روضة الطالبين )3/ 302 (، مغني المحتاج )2/ 139(.  	(((

سبق تخريجه، ص: )205(.  	(((

انظر: المهذب )1/ 310(.  	(((

انظر: البناية )12/ 69 (، المغني )6/ 514 (.  	(((
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٢٢ أن الرهـــن عقـــد لا يزيـــل الملـــك عـــن الرقبة، فلا يســـري إلى .
النمـــاء المتميـــز كالإجارة)1(.

ويناقـــش: بأن النماء لــــم يزل ملك الراهـــن عنه، وإنما يبقى 

مـــع أصله رهناً.
٣٣ أن النمـــاء منفصـــل مـــن الرهـــن، فوجـــب أن يكـــون خارجاً من .

كالكســـب)2(.  الرهن 
ونوقـــش: بـــأن هنـــاك فرقاً بـــن النمـــاء المتميز والكســـب، 

فالنمـــاء متولـــد مـــن الأصـــل فيثبت لـــه حكمه، والكســـب غير 
متولـــد مـــن الأصل، فلـــم يعط حكمـــه)3(.

٤٤ أن حـــق الجنايـــة آكد ثبوتاً من حق الرهن، ومع ذلك لا يســـري .
علـــى ولـــد الجانية، فحـــق الرهن مـــع ضعفه أولى ألا يســـري 

إلى ولـــد المرهونة)4(.
ونوقـــش: بـــأن هناك فرقـــاً بين حـــق الجناية وحـــق الرهن 

أوجه: ثلاثـــة  من 
أ ( حــــق الـجنايــــة ثبـــت بغيـــر رضا المالـــك، فلم يتعـــد ما ثبت 

فيـــه، بينما حـــق الرهـــن ثبت برضـــا المالك.
ب( حق الجناية جزاء عدوان فاختص الجاني كالقصاص. 

انظر: المهذب )1/ 311 (، مغني المحتاج )2/ 139 (.  	(((

انظر: الحاوي )209/6(. 	(((

انظر: المبسوط )76/21(. 	(((

انظر: الحاوي )209/6(. 	(((



218

د. عبدالرحمن بن عايد العايد

ج( أن الســـراية في الرهـــن لا تفضـــي إلـــى اســـتيفاء أكثـــر من 
دينـــه، فلا يكثـــر الضرر فيـــه)1(.

أن الرهـــن وثيقـــة في الحـــق، فوجـــب أن لا يســـري حكمـــه إلى 
الولـــد كالشـــهادة والضمان)2(.

ونوقـــش: بـــأن الشـــهادة والضمان لم تســـر إلـــى الولد؛ لأن 

الحـــق فيهما ثبت في الذمـــة، والولد لا يتولد من الذمة، وكذلك 
لـــم يثبـــت حكم الضمـــان في الولد لانعدام الســـبب الذي يجعل 

العـــن مضمونة عليه)3(.
القـــول الرابـــع: إذا كانـــت الزيـــادة المنفصلة على خلقـــة وصورة الرهن 

دخلـــت معه، وإلا فـــا تدخل؛ وهذا قـــول المالكية)4(.
واســـتدلوا علـــى عدم دخـــول الزيـــادة التي ليســـت علـــى خلقة 

الرهن: وصـــورة 

١١ ِ  قَـــالَ: »لاَ يغَْلـَــقُ . عَـــنْ أبـــي هريـــرة أنََّ رَسُـــولَ اللَّ
هْـــنُ لـَــهُ غُنمُْهُ وَعَليَـْــهِ غُرْمُهُ«. الرَّ

وجه الاستدلال: 

أن إضافة الغنم للراهن تفيد إفراده ونفي الشركة عنه)5(.
وقد سبقت مناقشته)6(.

انظر: المغني )514/6(. 	(((

انظر: الحاوي )209/6(. 	(((

انظر: المبسوط )76/21(. 	(((

التفريع )2/ 260(، المعونة )2/ 1162(، الذخيرة )8/ 83(. 	(((

انظر: المعونة )2/ 1162(. 	(((

انظر: ص )48( من هذا البحث. 	(((
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٢٢ أن الزيـــادة نمــــاء متميـــز عـــن الأصـــل مخالـــف لــــه بالــــخلق .
الكســـب)1(.  فيقـــاس علـــى  والصـــورة، 

وقد سبقت مناقشته)2(.

٣٣ أن الزيادة نماء من غير جنسه، فيقاس على الأجرة)3(..
وقد سبقت مناقشته)4(.

واستدلوا على دخول الزيادة التي على خلقة وصورة الرهن:
١١ أن كل حكـــم اســـتقر في رقبـــة الأم دون منافعهـــا، فإنه يســـري .

إلى ولدهـــا، كولـــد أم الولد)5(.
٢٢ أن الأصـــول موضوعـــة علـــى أن كل حكـــم يثبـــت في الأمهات، .

فـــإن الولـــد يتبع أمـــه فيه، من ذلك الـــزكاة، والبيـــع، والكتابة، 
والأضحية)6(.

٣٣ أن النمـــاء مـــن جنـــس الرهن، ومـــن خلقته وصورتـــه، فيقاس .
علـــى النماء المتصـــل به)7(.

انظر: المعونة )2/ 1162(. 	(((

انظر: ص )216( من هذا البحث.  	(((

انظر: المعونة )2/ 1162(. 	(((

انظر: ص )216( من هذا البحث.  	(((

انظر: المعونة )2/ 1162(. 	(((

انظر: المعونة )2/ 1162(، الذخيرة )84/8(. 	(((

انظر: المعونة )2/ 1162(. 	(((
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ونوقش بما يأتي: 

أ ( أن هذا القياس منتقض بالكسب.
ب( أن الــــمتصل تابع للأصل لعدم تـميــــيزه عنه، وأمــــا الـمنفصل 

فمتميز عـــن أصله، فوجب أن لا يــــتبعه)1(.
القول الراجح: بأن نمــــاء الـمرهون يتبعه في الرهن؛ لقـوة ما استدلوا 
بــــه، مـــع الإجابـــة عن المناقشـــات التـــي وردت عليهـــم، بالإضافة إلى 

مناقشة أدلــــة المخالفين.
وممـــا ســـبق يتبـــن أن أربـــاح العميل مـــن ملكه محـــل الرهن تكون 

مـــع أصلها. رهناً 
ولأن هـــذه الأرباح نماء متولد عن الأصل، ولأن العادة أن الوســـيط 
)المرتهـــن( يشـــترط كونها رهنـــاً إن أبقاها العميل؛ فإنـــه يمكن القول 
بـــأن هـــذه الأربـــاح رهـــن مـــع أصلهـــا، هـــو قـــول الحنفيـــة والمالكية 

والحنابلة)2(.
وإذا اتضـــح أن الربـــح تابع للرهـــن، فلا يحق للعميـــل أن يأخذه إلا 

بـــإذن المرتهـــن، فإن أذن فقـــد تنازل عن حقـــه، ويملك ذلك.
وفي ســــوق التـــداول هـــذا الأمر متعـــارف عليه عند الـمتداوليــــن، 

انظر: الحاوي )209/6(. 	(((

إن اشترط  أنه  يرون  والمالكية  الرهن،  يتبع  المتولد من الأصل  النماء  أن  يرون  لأن الحنفية  	(((
المرتهن كونها رهناً فإنها تكون رهناً، والحنابلة يرون أن النماء المنفصل يتبع الرهن. 

انظر فيما سبق:  المبسوط )21/ 75(، تبيين الحقائق )6/ 94 (، البناية )12/ 69(، التفريع 
)2/ 260(، المعونة  )2/ 1162(، الذخيرة )8/ 83(، المحرر )1/ 336(، شرح الزركشي على 

الخرقي )4/ 55(، الإنصاف )5/ 158(. 
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وبالتالــــي فيمكن القول بأن الـمرتــــهن قــــد أذن بسحب هذه الأرباح، 
وتنـــازل عـــن كونها رهنـــاً، والمعروف عرفاً كالمشـــروط شـــرطاً.  

وأمـــا على قول الشـــافعية فله ســـحبها ولو لم يـــأذن المرتهن؛ لأنها 
غيـــر داخلة في الرهن.

فيمكننـــا القـــول حينئـــذ بـــأن ســـحب الأرباح مـــن قبـــل العميل في 
ســـوق التـــداول جائز عنـــد المذاهـــب الأربعة. 

■ المسألة الثانية: حكم الزيادة في الرهن.	
إذا أبقـــى العميـــل الأرباح مع رأس ماله، فإنهـــا على القول الراجح 
تكـــون رهنـــاً، وبالتالي يكون الراهن )العميل( قــــد زاد في الرهن، فهل 

تجـــوز الزيادة في الرهن؟.
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القـــول الأول: يصح أن يزيد الراهـــن رهناً على الرهن الأول، ويكونان 
رهنـــاً بالديـــن الأول؛ وهـــذا مذهـــب الحنفيـــة، وهـــو قـــول المالكيـــة، 

والحنابلة)1(. والشـــافعية، 
واستدلوا: 

بـأنــــه إذا رهنه رهناً بالدين الأول، فــــقد زاده توثيقاً، وهو الغرض 
الرهن)2(. من 

انظر: المبسوط )21/ 97(، بدائع الصنائع )6/ 139(، تبيين الحقائق )6/ 95(، الإشراف  	(((
على مسائل الخلاف )2/ 4(، عقد الجواهر الثمينة )2/ 582(، الوجيز )1/ 161 (، روضة 

الطالبين )3/ 299(، الرعاية في الفقه )1/ 656 (، الإنصاف )5/ 140(. 

انظر: مغني المحتاج )2/ 127(.  	(((
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القـــول الثانـــي: لا يصـــح أن يــــزيد الراهـــن رهنـــاً على الرهـــن الأول؛ 
وهـــذا قول زفــــر مـــن الحنفية)1(.

واستدل على ذلك: 

بـــأن الزيـــادة في الرهـــن تؤدي إلـــى الشـــيوع في الديـــن؛ لأنه لابد 
للرهـــن الثانـــي مـــن أن يكون له حصـــة من الدين، فيخـــرج من الرهن 
الأول بقـــدره مـــن أن يكـــون رهناً أو مضموناً، وذلك شـــائع، والشـــيوع 

مفســـد للرهن)2(.
ونوقـــش: بأنـــه لا يســـلم بـــأن الشـــيوع في الديـــن مفســـد للرهن، 

ويقســـم الديـــن علـــى الرهـــن الأصلـــي وعلى زيادتـــه)3(.
الراجح: 

القول بــــأن الزيــــادة في الــــرهن صحيحة، وتكون رهنــــاً مع الرهن 
الأول بالدين الســـابق.

وعلــــى هــــذا فـــإذا تـــرك العميـــل أرباحـــه، فإنهـــا تكون رهنـــاً مع 
الســـابق. بالدين  أصلهـــا 

* * *

انظر: المبسوط )21/ 97(، تبيين الحقائق )6/ 95(.  	(((

انظر: المرجعين السابقين.  	(((

انظر: تبيين الحقائق )6/ 95(.  	(((
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الخاتمة

الحمد لله على ما من به من إتمام هذا البحث، وأســـأل الله -تعالى- أن 
يجعله عند حســـن ظن من قرأه أو ســـمعه، وأن يحســـن العاقبة ويغفر الزلل.

■ وفي ختـــام هـــذا البحـــث أذكـــر أبرز النتائـــج التي توصلـــت إليها، 	
وهـــي على النحـــو الآتي: 

١١ البورصـــة هـــي: )ســـوق منظمـــة، تقـــام في مـــكان ثابـــت، يتولى .
إدارتهـــا والإشـــراف عليها هيئـــة لها نظامهـــا الخاص تحكمها 
لوائـــح وقوانـــن وأعراف وتقاليد، يؤمها المتعاملون في الأســـهم 
والســـندات من الراغبين في الاســـتثمار، والناشدون الاستفادة 
من تقلبات الأســـعار، تنعقد جلساتها في المقصورة يومياً، حيث 

يقوم الوســـطاء الماليـــون بتنفيذ أوامر البائعين والمشـــترين(.
٢٢ العميـــل هـــو: مـــن يعمـــل في شـــراء الأدوات الماليـــة وبيعها في .

ســـوق التـــداول، ويمكـــن أن يقـــوم بهـــذا العمـــل بنفســـه دون 
حاجـــة إلـــى وســـيط، وربمـــا تعامـــل بذلك عـــن طريق وســـطاء.

٣٣ الوســـيط هو: من يقوم ببيع وشـــراء الأدوات المالية في ســـوق .
البورصة نيابـــة عن العملاء.

        ويطلق على الوسيط أيضاً اسم: السمسار

٤٤ للتداول إجراءات خاصة ذكرتها في البحث..
٥٥ الوســـيط لا يعمل متبرعاً للعميل، وإنما يعمل بعوض يســـمى .

في ســـوق التداول عمولة.
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٦٦ لابــــد أن يكـــون هـــذا العـــوض معلومـــاً في الإجـــارة والوكالة .
بأجـــر، مقـــدوراً علـــى تســـليمه في الجعالـــة.

٧٧ إذا كانـــت الوســـاطة علـــى صـــورة مضاربة، فلا بـــد أن تكون .
عمولة الوســـيط نســـبة مشـــاعة من الأرباح، لا قدراً معيناً من 

المال، ولا نســـبة مقدرة مـــن رأس المال.
٨٨ إذا كانـــت أوامر العميل للوســـيط مقيدة، فـــا بد من مراعاة .

القيـــد، ولا يخالفه إلا إلى خيـــر منه إن أذن بذلك.
٩٩ للعميل أن يطلق الأمر للوسيط دون تقييد..

إذا طلـــب الوســـيط مـــن العميـــل فتح حســـاب عنـــده، وكانت ١٠١٠
العلاقـــة بينهمـــا قرضاً، وطلب أخذ رســـوم علـــى ذلك، فإنه 
يجـــوز لـــه أخذ هـــذه الرســـوم من العميـــل، بشـــرط أن تكون 
مبلغـــاً مقطوعـــا في مقابـــل التكلفـــة الفعلية من غيـــر زيادة.

إذا طلـــب الوســـيط مـــن العميـــل فتح حســـاب عنـــده، وكانت ١١١١
العلاقـــة بينهمـــا بيعـــاً، فأخـــذ رســـوم عليـــه هـــو مـــن قبيـــل 
اشـــتراط عقـــد معاوضـــة في عقـــد معاوضـــة، وفيـــه خـــاف.

إذا اشـــترط الوســـيط علـــى العميل فائـــدة على القـــرض، فهذا ١٢١٢
محـــرم بالإجماع.

إذا اشـــترط الوســـيط على العميل أن تتم عمليات البيع والشراء ١٣١٣
عـــن طريقـــه وكانـــت العلاقـــة بينهمـــا قرضـــاً، فهـــذا جمع بين 
عقـــد القرض وعقد الوســـاطة، فـــا يجوز، وإن كانـــت العلاقة 
بينهمـــا بيعاً، فهذا اشـــتراط عقـــد معاوضة في عقـــد معاوضة.
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اشتراط الوسيط أخذ رسوم على تبييت الصفقة لا يجوز.١٤١٤
يصح رهن الوسيط محل المتاجرة.١٥١٥
يصـــح حبس الوســـيط عين مـــال العميل الـــذي يتاجر به من ١٦١٦

أجل تســـلم الأجرة.
لا يجـــوز انتفـــاع الوســـيط بمـــال العميـــل المرهـــون عنده في ١٧١٧

التالية: الحـــالات 
أ ( إن لم يأذن له العميل بالانتفاع.

ب( إن كانت العلاقة بينهما قرضاً وليست بيعاً.
جـ( إن شرط الوسيط الانتفاع بالرهن.

د(  إذا كان هناك عرف ســـائد بانتفاع الوسيط بالرهن؛ 
لأن المعروف كالمشروط.

ويصـــح انتفـــاع الوســـيط بالرهـــن في مـــا إذا أذن لـــه العميـــل 
بالانتفـــاع مـــن غير شـــرط من الوســـيط، ولم تكن العلاقـــة بينهما 
قرضـــاً، ولـــم يكن هنـــاك عرف ســـائد بانتفـــاع الوســـيط بالرهن 
بغيـــر إذنـــه، فإن أذن جاز لـــه ذلك إن كانـــت العلاقة بينهما 

بيعـــاً، أمـــا إن كانـــت قرضاً فـــا يجوز.
يصـــح طلب الـمرتــــهن بيع الرهــــن، مالــــم ينـــص في الاتفاق ١٨١٨

بينهمــــا على أنــــه لا حـق لــــه في ذلك. 
للوســـيط مطالبة العميل بأن يســـدد دينه أو بعضه؛ لأن هذا ١٩١٩

تم اشتراطه، ولو لــــم يتم فالعرف جار بـــــه.
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يجوز للوسيط بيع الرهن بإذن العميل.٢٠٢٠
أربـــاح العميـــل من ملكه محـــل الرهن تكون رهنـــاً مع أصلها، ٢١٢١

فـــا يحـــق للعميـــل أن يأخذهـــا إلا بـــإذن المرتهن، فـــإن أذن 
فقـــد تنازل عن حقـــه، ويملك ذلك، والمتعارف عليه في ســـوق 

البورصة أن الوســـيط يـــأذن بذلك.
إذا تـــرك العميـــل أرباحه، فإنها تكون رهنـــاً مع أصلها بالدين ٢٢٢٢

السابق.
وأخيــــراً أدعــــو الله  أن يغفر لـي مـا بـدر من تقصيـر أو زلـل، 
كمــــا أسألـه - سبحانه - أن ينفع بـهذا العمل، ويـجعله خالصاً لوجهه 

الكريم، وآخــــر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

* * *
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٤٩٤٩ تكملـــة البحر الرائق، لعبد القادر القاهري، الشـــهير بالطوري، 
ط )2(، دار الكتاب الإسلامي.

٥٠٥٠ التلخيـــص الحبيـــر في تخريـــج أحاديـــث الرافعـــي الكبيـــر، لابـــن 
حجر العســـقلاني )ت 852 هـ( تصحيح وتنســـيق: عبد الله هاشم 

اليمانـــي المدنـــي، طبعة ســـنة 1384هـ، دار المعرفـــة،  لبنان.
٥١٥١ التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب: لخليل إسحاق 

الجنـــدي المالكي )ت776هــــ(، صححه: أحمد بـــن عبدالكريم 
نجيـــب، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث - 2008م. 

٥٢٥٢ حاشـــية الدسوقي علــــى الشـــرح الكبير، لابن عرفة الدسوقي 
)ت1230هـ(، دار الفكر. 
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٥٣٥٣ تبيـــن  مـــع  تبيـــن الحقائق،مطبـــوع  الشـــلبي علـــى  حاشـــية 
ببـــولاق. الكبـــرى  المطبعـــة  1313هــــ،   )1( ط  الحقائـــق، 

٥٤٥٤ حاشـــية العـــدوي علـــى شـــرح الخرشـــي، للعـــدوي المالكي )ت 
الكتـــاب  دار  بهامـــش شـــرح الخرشـــي،  1189هــــ(، مطبـــوع 

الإســـامي لإحيـــاء ونشـــر التـــراث الإســـامي، القاهـــرة.
٥٥٥٥ الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، لأبي الحسن علي 

ابن محمد الماوردي )ت450هـ(، تحقيق: محمد معوض و عادل 
عبد الموجود، ط )1( 1414هـ 1994م، دار الكتب العلمية، لبنان.

٥٦٥٦ الـــدر المختـــار شـــرح تنويـــر الأبصار،لمحمد الحصني الشـــهير 
بالحصكفـــي الحنفي )1088هــــ(، مطبوع مع رد المحتار ط )2( 
1386هـ 1966م، طبع ونشـــر مكتبة ومطبعـــة مصطفى البابي 

الحلبـــي وأولاده،  بمصر. 
٥٧٥٧ الـــدر المنتقـــى في شـــرح الملتقـــى، لمحمـــد الحصنـــي الشـــهير 

بالحصكفـــي الحنفـــي )1088هــــ(، مطبـــوع بحاشـــية مجمـــع 
الأنهـــر في شـــرح ملتقـــى الأبحـــر، دار إحيـــاء التـــراث العربـــي.

٥٨٥٨ الذخيـــرة، لشـــهاب الديـــن أحمـــد بـــن إدريـــس القـــرافي )ت: 
684هــــ( تحقيق: ســـعيد أعـــراب، محمـــد أبو خبـــزة، الدكتور 

محمـــد حجـــي، ط )1( 1994م، دار الغـــرب الإســـامي. 
٥٩٥٩ الربـــا في المعامـــات المصرفية المعاصرة، لعبد الله الســـعيدي، 

ط )2(، 2000م، دار طيبة، الســـعودية.
٦٠٦٠ رد المحتـــار علـــى الدر المختار الشـــهير بحاشـــية ابـــن عابدين، 

لمحمـــد أمـــن الشـــهير بابـــن عابديـــن )ت1252هــــ(، ط )2( 
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1386هـ 1966م، طبع ونشـــر مكتبة ومطبعـــة مصطفى البابي 
الحلبـــي وأولاده،  بمصر.

٦١٦١ الرعايـــة في الفقه، لابن حمدان الحراني الحنبلي )ت 695هـ(، 
تحقيق د. علي الشهري، ط: 1428هـ.

٦٢٦٢ الرهن في الفقه الإســـامي، لمبارك بـــن محمد الدعيلج، ط )1( 
1420هـ، 2000م.

٦٣٦٣ الـــروض النـــدي شـــرح كافي المبتـــدي في فقه الإمـــام أحمد بن 
حنبـــل، لأحمد بـــن عبد الله البعلي )ت1189هـ(، أشـــرف على 
طبعه وتصحيحه عبد الرحمن حســـن محمود، من منشـــورات 

المكتبة الســـعيدية، الرياض.
٦٤٦٤ روضـــة الطالبـــن، لأبي زكريـــا النووي الدمشـــقي )ت676هـ(، 

تحقيـــق: الشـــيخ عـــادل عبـــد الموجـــود والشـــيخ علـــي محمد 
معـــوض، ط )1( 1412هـــ ـ1992م، دار الكتـــب العلميـــة، لبنـــان.

٦٥٦٥ ســـن أبـــي داود، لأبي داود ســـليمان بن الأشـــعث السجســـتاني 
الأزدي )ت:275هــــ(، إعداد وتعليق: عزت عبيد الدعاس وعادل 

الســـيد، ط )1( 1418هــــ - 1997م، دار ابن حزم، بيروت.
٦٦٦٦ ســـن الترمـــذي ويســـمى الجامـــع الصحيـــح، للحافـــظ أبـــي 

عيســـى الترمـــذي )ت 297هـ(، تحقيق وشـــرح: أحمد شـــاكر، 
طبـــع ونشـــر دار الحديث.

٦٧٦٧ ســـن الدار قطني، لشـــيخ الإســـام علي بن عمر الدار قطني 
)ت385هــــ(، عنـــي بتصحيحـــه وتنســـيقه: عبـــد الله هاشـــم 

اليمانـــي المدنـــي، دار المحاســـن للطباعـــة، القاهرة.
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٦٨٦٨ الســـن الكبرى، لإمـــام المحدثين أبي بكر أحمد بن الحســـن بن 
علـــي البيهقي )ت458هـ(، دار الفكر.

٦٩٦٩ ســـن النســـائي، لأبـــي عبـــد الرحمـــن النســـائي )ت303هــــ(، 
اعتنـــى به ورقمه ووضع فهارســـه: عبدالفتـــاح أبو غدة، ط )3( 

1409هــــ 1989م، دار البشـــائر الإســـامية، لبنان.
٧٠٧٠ ســـوق الأوراق المالية، لــ: د. خورشـــيد أشـــرف إقبـــال، ط )1( 

1427هـ، مكتبة الرشـــد.
٧١٧١ ســـوق الأوراق الماليـــة في ميـــزان الفقـــه الإســـامي،لــ:عطية 

القاهـــرة. للجامعـــات،  النشـــر  )1(، 1998م،دار  فيـــاض، ط 
٧٢٧٢ شـــرح الخرشـــي علـــى مختصـــر خليـــل، للشـــيخ أبـــي عبد الله 

محمد بن عبد الله الخرشـــي المالكي )ت 1101هـ(، دار الكتاب 
الإســـامي لإحياء ونشـــر التراث الإســـامي، القاهرة.

٧٣٧٣ شرح الزركشـــي على مختصر الخرقي، لشـــمس الدين محمد  
ابن عبد الله الزركشـــي المصري الحنبلي )ت 772هـ(، تحقيق:  
الشـــيخ عبـــد الله بـــن عبـــد الرحمـــن الجبريـــن، ط )1(، طبع 

على نفقـــة عبد العزيز ومحمـــد الجميح.
٧٤٧٤ الشـــرح الكبيـــر على مختصر خليل، للشـــيخ أحمـــد بن محمد 

الدردير )ت1201هـ(، مطبوع بهامش حاشـــية الدسوقي عليه، 
روجعـــت هـــذه ط على النســـخة الأميرية، دار الفكـــر للطباعة 

والتوزيع. والنشر 
٧٥٧٥ شـــرح منتهـــى الإرادات، للشـــيخ منصور بن يونـــس بن إدريس 

البهوتـــي )ت 1051هــــ (، دار الفكر.
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٧٦٧٦ الشـــرح الكبير المســـمي بالشـــافي بشـــرح المقنع، للشيخ شمس 
الديـــن أبـــي الفـــرج عبـــد الرحمـــن بـــن أبـــي عمـــر محمد بن 
أحمـــد بن قدامه المقدســـي )ت682هـ(، جامعـــة الإمام محمد 

ابن ســـعود الإســـامية بالرياض.
٧٧٧٧ صحيـــح ســـن النســـائي باختصـــار الســـند: صحـــح أحاديثـــه 

محمـــد الألبانـــي، بتكليـــف مـــن مكتـــب التربية العربـــي لدول 
الشـــاويش، ط )1(  الخليـــج، أشـــرف علـــى طباعتـــه زهيـــر 

1409هــــ، 1988م، المكتـــب الإســـامي، لبنـــان. 
٧٨٧٨ العزيـــز شـــرح الوجيـــز، لأبي القاســـم عبـــد الكـــريم الرافعي 

)632هــــ(، مطبـــوع مـــع المجمـــوع، دار الفكر.
٧٩٧٩ عقـــد الجواهـــر الثمينـــة في مذهـــب عالـــم المدينـــة، لجـــال الدين 

عبـــدالله بـــن نجـــم ابن شـــاس، تحقيـــق د. محمـــود أبـــو الأجفان، 
وعبدالحفيظ منصور، ط: 1415هـ، 1995م، دار الغرب الإسلامي. 

٨٠٨٠ العقـــود، لأحمد بن تيمية )ت 728هــــ(، تحقيق:  محمد حامد 
فقي، مكتبة الســـنة المحمدية، مصر.

٨١٨١ غايـــة المطلـــب في معرفـــة المذهـــب في فـــروع الفقـــه الحنبلي، 
لتقـــي الديـــن الجراعـــي )ت 883هــــ( تحقيـــق حســـن محمـــد 
حســـن إســـماعيل، منشـــورات محمـــد علـــي بيضـــون، ط )1( 

2004م، إدارة الكتـــب العلميـــة، لبنـــان.
٨٢٨٢ فتـــاوى اللجنة الدائمة للبحـــوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب 

أحمـــد بن عبدالـــرزاق الدويش، طبع ونشـــر مؤسســـة الأميرة 
العنـــود بنـــت عبـــد العزيز بن مســـاعد بن جلـــوي الخيرية، ط 

)4( 1423هـ، 2002م.
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٨٣٨٣ الفتـــاوي الهندية، لنظـــام و جماعة من علمـــاء الهند الأعلام ط 
)4( 1406هــــ، دار إحيـــاء التراث العربي للنشـــر والتوزيع، لبنان.

٨٤٨٤ الفروع، للشـــيخ شـــمس الدين أبـــي عبد الله محمـــد بن مفلح 
بن محمد المقدســـي الحنبلـــي )ت 763هـ(، تحقيق د. عبد الله 

التركي، ط )1( 1424هـ، 2003م، مؤسســـة الرسالة.
٨٥٨٥ الفكر الحديث في إدارة المخاطر، لـ: د. منير إبراهيم هنداوي، 

منشأة المعارف، الإسكندرية.
٨٦٨٦ القامـــوس المحيـــط، لمجد الدين الفيـــروز أبـــادي )ت 817هـ(، 

مؤسســـة الرســـالة، بيروت.
٨٧٨٧ قـــرارات وتوصيات ندوات البركة للاقتصاد الإســـامي 1403هـ - 

1422هـ، 1981م - 2001م، جمع وتنســـيق وفهرســـت: عبد الستار 
أبو غـــدة، عز الدين خوجة، ط السادســـة 1422هـ، 2001م، جدة.

٨٨٨٨ القوانـــن الفقهيـــة، لابن جزي الغرناطي المالكـــي )ت 741هـ(، 
المكتبـــة الثقافية، بيروت.

٨٩٨٩ الـــكافي في فقـــه الإمـــام المبجل أحمـــد بن حنبـــل، لأبي محمد 
موفـــق الديـــن عبـــد الله بـــن قدامـــة المقدســـي )ت 620هــــ(، 
تحقيـــق:  زهيـــر الشـــاويش، ط )2( 1399هــــ 1979م، المكتب 

الإســـامي دمشـــق،  بيروت.
٩٠٩٠ الـــكافي في فقـــه أهل المدينـــة المالكي، لابن عبد البـــر، ط )2(، 

1992م، دار الكتـــب العلمية، لبنان.
٩١٩١ كفايـــة الأخيـــار، لأبـــي بكـــر بـــن محمـــد الحســـيني الحصني 

الشـــافعي، دار المعرفـــة، لبنـــان.
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٩٢٩٢ كشـــاف القنـــاع عن متن الإقنـــاع، لمنصـــور بن يونـــس البهوتي 
)ت1051هــــ(، عالم الكتـــب، لبنان.

٩٣٩٣ لســـان العرب، لابن منظور الأفريقي المصري )ت 711هـ(، دار 
لبنان. صادر، 

٩٤٩٤ المـــال والاســـتثمار في الأســـواق الماليـــة، لـــــ:  د.نـــوال حســـن 
2002م.   )1( ط  عبـــاس، 

٩٥٩٥ المؤسســـات الماليـــة، لـ:محمـــد الحنـــاوى، والســـيد عبدالفتاح 
عبدالســـام، طبعـــة، 1998م، الـــدار الجامعيـــة

٩٦٩٦ مبـــادئ الاســـتثمار، لطاهـــر حيـــدر حـــردان، ط )1( 1418هـ، 
1997م، دار المســـتقبل.

٩٧٩٧ الــــمبدع في شرح الـمقنع، لبرهان الدين ابن مفلح )ت 884هـ(، 
طبع ســـنة 1980م المكتب الإسلامي، لبنان.

٩٨٩٨ المبســـوط، للسرخســـي )ت 490هــــ(، طبعـــة ســـنة 1409هــــ 
لبنـــان. المعرفـــة،  دار  1989م، 

٩٩٩٩ الـمتاجرة بالـهامش دراسة تصويرية فقهية، لـــ:عبدالله السعيدي، 
بحث مقدم للدورة )18( للمجمع الفقهي الإســـامي. 

١٠٠١٠ مجلـــة مجمـــع الفقـــه الإســـامي: التابـــع لمنظمـــة المؤتمـــر )التعـــاون( 
الإســـامي، العـــدد )3(، 1408هــــ، 1987م، العـــدد )6(، 1410هــــ، 
1990م، والعدد )7( 1412هـ، 1992م، والعدد )12(، 1421هـ، 2000م.

١٠١١٠ مجلـــة المجمـــع الفقهـــي الإســـامي، مجلـــة دوريـــة محكمـــة، 
يصدرها المجمع الفقهي الإســـامي برابطة العالم الإســـامي، 

العدد 22، الســـنة التاســـعة عشـــرة، 1427هـ، 2006م.
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١٠٢١٠ مجمـــوع فتـــاوى ابـــن تيميـــة، جمـــع وترتيـــب عبـــد الرحمن بن 
قاســـم )ت1392هــــ(، طبـــع بأمـــر خـــادم الحرمين الشـــريفين 
الملـــك فهـــد بن عبدالعزيز آل ســـعود إشـــراف الرئاســـة العامة 

لشـــئون الحرمين الشـــريفين.
١٠٣١٠ المحـــرر في الفقـــه علـــى مذهب الإمـــام أحمد بـــن حنبل، لمجد 

الديـــن بن تيمية )ت 652هــــ(، ط )2( 1404هـ 1984م، مكتبة 
المعارف، الســـعودية.

١٠٤١٠ مختصـــر الطحاوي، لأبي جعفر الطحاوي الحنفي )ت 321هـ(، 
حققـــه وعلق عليـــه: أبو الوفـــاء الأفغانـــي، ط )1( 1986م، دار 

إحيـــاء العلوم، لبنان.
١٠٥١٠ مختصر القدوري، لأبي الحســـن القدوري )ت428هـ(، تحقيق 

كامـــل عويضـــة، ط )1( 1997م، دار الكتـــب العلميـــة، لبنـــان.
١٠٦١٠ المدونـــة الكبـــرى، للإمـــام مالك بن أنـــس )ت 179هــــ(، رواية 

الإمـــام ســـحنون بن ســـعيد التنوخـــي )ت240هـ(، عـــن الإمام 
عبـــد الرحمـــن بـــن قاســـم العتقـــي )ت191هــــ(، طبـــع ســـنة 

1323هــــ، مطبعـــة الســـعادة بمصر.
١٠٧١٠ مســـند الإمـــام الشـــافعي، لـــــ: محمـــد بـــن إدريس الشـــافعي 

)ت204هـ(، ترتيب ســـنجر بن عبـــد الله الناصري )ت745هـ(، 
حققـــه رفعت فوزي عبد المطلـــب، ط )1( 1426هـ، 205م، دار 

لبنان. الإســـامية،  البشائر 
١٠٨١٠ وعمـــر  والمصرفية،للنجفـــي  التجاريـــة  المصطلحـــات  معجـــم 

لبنـــان. 1997م،أكاديميـــا،  ط)2(  الأيوبـــي، 
١٠٩١٠ المعجـــم الوســـيط: مجمع اللغة العربية، أشـــرف على إخراجه: 

شـــعبان عطية، أحمد حامد حســـن، جمال مـــراد حلمي، ومن 
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مكتبة الشـــروق عبد العزيز النجـــار، ط )4( 1425هـ، 2004م، 
مكتبة الشـــروق الدولية.

١١٠١١ المعونـــة علـــى مذهـــب الإمـــام مالـــك، للقاضـــي عبـــد الوهاب 
البغـــدادي )ت422هــــ(، تحقيـــق: الدكتور حميـــش عبد الحق، 

ط )1( 1415هــــ 1995م، الناشـــر مكتبـــة نـــزار الباز.
١١١١١ المغنـــي، لموفـــق الدين بـــن قدامة المقدســـي )ت 620هــــ(، تحقيق:  

الدكتـــور عبد الله بن عبد المحســـن التركـــي، والدكتور عبد الفتاح 
محمـــد الحلـــو، ط )1(  1986م، هجر للطباعة والنشـــر والتوزيع، 

القاهرة.
١١٢١١ مغنـــي المحتـــاج إلى معرفـــة ألفـــاظ المنهاج، لمحمد الشـــربيني 

الخطيـــب )ت 977هــــ(، طبعـــة 1377هـ 1958م ملتـــزم الطبع 
والنشـــر شـــركة مكتبـــة ومطبعـــة مصطفـــى البابـــي الحلبـــي 

وأولاده بمصـــر.
١١٣١١ مقاييـــس اللغـــة، لابن فارس )ت 395هـ(، تحقيق: عبدالســـام 

هـــارون، ط )1(1991م، دار الجيل، لبنان.
١١٤١١ الــــمقنع في فقــــه الإمـــام أحــــمد، لموفـــق الدين بـــن قدامة )ت 

620هــــ(، دار الكتـــب العلميـــة، لبنان.
١١٥١١ المنتقى،شـــرح موطـــأ مالك،لســـليمان الباجـــي )ت 494هـ(، ط 

)1( 1332هــــ، مطبعة الســـعادة، مصر.
١١٦١١ المهذب في فقه الشـــافعي،لأبي إســـحاق الشيرازي )ت476هـ(، 

الفكر. دار 
١١٧١١ مواهب الجليل لشـــرح مختصـــر خليل، لأبي عبد الله الحطاب 

)ت 954هـ(، ط )3( 1992م،دار الفكر.
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١١٨١١ نصـــب الراية لأحاديث الهدايـــة، للزيلعي )ت 762هـ(، تصحيح 
المجلس العلمـــي بالهند، دار الحديث.

١١٩١١ النقـــود والبنوك والأســـواق المالية، لــــ: عبدالرحمن الحميدي، 
وعبدالرحمـــن الخلـــف، طبعة 1417هــــ، دار الخريجي، الرياض.

١٢٠١٢ نــــهاية المحتـــاج إلـــى شـــرح المنهـــاج، لشـــمس الديـــن الرملـــي 
)ت1004هــــ(، ط الأخيـــرة 1386هــــ 1967م، شـــركة مكتبـــة 

ومطبعـــة مصطفـــى البابـــي الحلبـــي وأولاده بمصـــر.
١٢١١٢ الهدايـــة، لأبـــي الخطـــاب محفوظ بـــن أحمـــد الكلوذاني )ت: 

510هــــ(، تحقيـــق: إســـماعيل الأنصـــاري، وصالح الســـليمان 
العمـــري، ط )1( 1391هــــ، طبـــع في مطابـــع القصيم.

١٢٢١٢ الهدايـــة شـــرح بدايـــة المبتـــدي، لبرهـــان الديـــن المرغينانـــي 
)593هــــ(، مطبـــوع مـــع البنايـــة، دار الفكـــر.

١٢٣١٢ الهدايـــة في تخريـــج أحاديـــث البداية، لأبي الفيـــض أحمد بن 
محمـــد بـــن الصديق الغمـــاري )ت 1380هـ(، تحقيـــق:  عدنان 
علي شـــاق ومحمد ســـليم إبراهيـــم ســـماره، ط )1( 1407هـ 

1987م، عالـــم الكتـــب،  لبنان.
١٢٤١٢ الوجيز، لأبـــي حامد الغزالي )ت505هـ(، طبعة ســـنة 1979م، 

الناشـــر: دار المعرفة، لبنان
١٢٥١٢ الوســـيط في المذهـــب لأبي حامـــد الغزالـــي )ت505هـ(، حققه 

وعلـــق عليـــه: محمد محمد تامـــر، ط )1(، 1996م، دار الســـام.
١٢٦١٢ .)http://cma.org.sa( :موقع توعية المستثمر التابع لهيئة السوق المالية
١٢٧١٢  .)http://www.tadawul.com.sa(  :موقع تداول
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